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الباب الثاني : أحكام الترجمة 

المطلب الثاني : حكم البسملة في الصلاة بغير العربية ، 

     وفيه مسألتان :
المسألة الأولى : نطق البسملة بالعجمية بنيّة كونها آيةً قرآنية .

المسألة الثانية : نطق البسملة بالعجمية بنيّة كونها من الأذكار .

المسألة الأولى :

إذا نطق المرء بالبسملة بغير العربية – ناوياً بها آيةً قرآنيةً - ففي هذه الحال يجري فيها الخلاف الواقع بين الجمهور وبين بعض الحنفية، الذي تقدّم،(
) فعلى قول أكثر الفقهاء من سائر المذاهب لا يمكن ترجمة لفظها، ولا تصحّ قراءتها بغير العربية، وعلى قول أبي حنيفة وصاحبيه يجوز قراءتها بالعجمية، فتجزئ مطلقاً على رأي الإمام، وعند العجز على رأي الصاحبين كما تقدّم بحث ذلك وبيانه، مع ذكر أدلّة الفريقين بالتفصيل،(
) وقد تبين هناك أنّ الراجح هو تحريم ترجمة لفظ القرآن، أو شيءٍ من آياته، وعدم إمكانية ذلك ،(
) كما هو قول الجمهور ، فكذا هنا .

المسألة الثانية : نطق البسملة بالعجمية بنيّة كونها من الأذكار : 
أمّا إذا نطق البسملة بغير العربية ناوياً بها ذكر اسم الله– تعالى- في وضوءٍ، أو غسلٍ، أو تيممٍ، أو ذكاةٍٍ واصطيادٍ، أو مأكلٍ، أو مشربٍ، أو جماعٍ ونحو ذلك. فقد اختلف الفقهاء في هذه المسائل وشبهها على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : جواز البسملة بغير العربية عند العجز عنها، وعدم الجواز مع القدرة عليها.

وبه قال الصاحبان من الحنفية،(
)وبعض المالكية،(
)وهو مذهب الشافعية.(
) 
الأدلّـــة : 

الدليل الأول : قوله تعالى ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ ﴾ (
) فالشريعة شاملةٌ للعرب والعجم جميعاً، والذي لا ينطق العربية لابدّ له من الترجمة ؛ لأنها وسيلةٌ إلى امتثال أمر الله ورسوله، وبدلٌ عن العربية، والوسائل لها أحكام المقاصد،(
) وإلاّ أدّى المنع من ذلك إلى تعطيل كثيرٍ من التكاليف والقرب الشرعية .

الدليل الثاني : قياس التسمية على الإيمان، فإنه لو عجز عن الإيمان بالعربية صحّ بغيرها إجماعاً؛ لحصول المقصود بذلك، فكذلك تصـحّ التسمية بالعجمية مع العـجز عنها بالعربية .(
)
الدليل الثالث : أنه يتعيّن على القادر أن يسمي بالعربية كما ورد به الشرع، فإن عجز صحت بغير العربية ؛ لأنّ المقصود بالتسمية ذكر اسم الله– تعالى- مطلقاً، وهو يحصل عند العجز بكلِّ لسان.(
) 

الدليل الرابع : أنّ الأصل في النصوص اللُّغوية والشرعية التعليل، ولا يعدل عنه إلاّ بدليل، ولا دليل، فإذا كان كذلك فإنّ المنظور إليه المعنى دون اللّفظ.(
)
ويمكن مناقشة هذا الاستدلال : بأنّ ألفاظ الأذكار والدعاء متعبدٌ لله بها، فلا يصحّ إبدالها بغيرها، فإذا عجز عنها سقطت عنه كما تسقط القراءة وتكبيرة الإحرام عن الأخرس .

ويمكن الجواب : بأنّ قياس الأعجمي على الأخرس قياسٌ مع الفارق؛ لأنّ آلة النطق لدى الأخرس معطّلةٌ أو مفقودة، فلا يمكن تعليمه، بخلاف الأعجمي، فآلتة سليمةٌ موجودة، ويمكن تعليمه، وإذاً : فلا يصحّ القياس، فإذا عجز عن البسملة بالعربية أتى بها بأيِّ لغةٍ يستطيعها، ويكون معذوراً بالعجز .

الدليل الخامس : أنّ لفظ البسملة– فيما عدا القرآن– غير معجزٍ بلفظه ولا معناه، ولو كانت في بعض المواضع متعبّداً بها، كما في البسملة عند دخول المسجد، أو الخلاء ونحوهما، فليس ثمّة مانعٌ من النطق بترجمتها لغير القادر على العربية، للحاجة إلى ذلك.(
)    

الـقول الثاني : جواز البسملة بغير العربية ولو مع القدرة عليها.

وبه قال أبو حنيفة (
) وجمهور الحنابلة .(
) 
وهو مذهب الظاهرية.(
)
واستدلّ أصحاب هذا القول بدليلين :

الدليل الأول : أنّ المقصود بالتسمية معناها لا لفظها، والمعنى يحصل بكلِّ لسان.(
) 

الدليل الثاني : أنّ من سمى بالعجمية فقد سمى كما أُمر ؛ لأنّ الله- تعالى– ذكر التسمية ذكراً مطلقاً، ولم يشترط لغةً من لغة، ولا تسميةً من تسمية، فكيفما سمى فقد أدى ما عليه.(
)
ويناقش الدليلان : بأنّ الأصل في الأذكار والدعاء التعبّد بألفاظها، فعند ورود ذكرها في الوحيين مطلقاً ينصرف إلى اللّفظ العربي، الذي ورد به الشرع، ولا يسقط إلاّ بالعجز عنه .

الـقول الثالث : منع البسملة بغير العربية مطلقاً .

وبه قال المالكية في أقوى الوجهين عندهم،(
) والحنابلة في قولٍ مرجوح.(
) 

واستدلوا : بدليلين :

الدليل الأول : عدم ورود الشرع بها بالعجمية، فلابدّ من الإتيان به باللُّغة التي ورد بها، وهي العربية لا غير.(
) 

ويناقش : بأنّ التكاليف الشرعية مطلوبةٌ من المكلّفين جميعاً، عرباً كانوا أم عجماً، فلابدّ من الإتيان بها بالعربية إن كان ثمّةَ قدرةٌ عليها، أو بما هو بديلٌ عنها ووسيلةٌ إليها من اللُّغات الأخرى، والبدل له حكم المبدل،(
)والوسائل لها أحكام المقاصد،كما سلف .(
)
الدليل الثاني : أنّ أسماء الله تعالى توقيفية، فيجب إبقاؤها على لغتها ولفظها الذي جاءت به الشريعة ، ومن ذلك : لفظ الجلالة ، الذي تضمنته التسمية .(
)
ويناقش هذا الاستدلال : بما نوقش به الدليل الذي قبله، وبأنّ الله– تعالى أخبرنا : أنّ كلّ شيءٍ يسبّح بحمده، فهذا يفيد أنّ كلّ مخلوقٍ يجوز له أن يسبّح الله– تعالى–  ويذكره بلسانه التي ينطق بها، عند العجز عن العربية .

الترجـــــــيح : 

الذي يظهر رجحانه : هو القول : بصحّة البسملة بغير العربية عند العجز عنها ؛ وذلك لقوة أدلّته، وسلامتها من المناقشة، في مقابل ضعف أدلّة القولين الآخرين، بما ورد عليهما من المناقشات المؤثرة، والله – تعالى – أعلم .  

المطلب الثالث : أحكام التكبير والدعاء في الصلاة بغير العربية،  وفيه ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى : حكم  أداء تكبيرة الإحرام بالعجمية .

المسألة الثانية : حكم الأدعية وأذكار الصلاة بالعجمية .

المسألة الثالثة : حكم تفاضل اللُّغات العجمية .
المسألة الأولى : 
اختلف الفقهاء في حكم تكبيرة الإحرام بغير العربية على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : صحّة التكبير بغير العربية عند العجز عنها،(
)وعدم الصحّة مع القدرة عليها،وبه قال بعض الحنفية،(
) وبعض المالكية،(
) وهو مذهب الشافعية، (
) وأكثر الحنابلة.(
)
الأدلّـــة : 

والاستدلال لهذا القول من ناحيتين : 
الناحية الأولى : الأدلّة على عدم صحّة التكبير بغير العربية عند القدرة عليها، وخلاصتها دليلان :   
الدليل الأول : قوله ( : « صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي » (
)  

ووجه الدلالة : أنه( ما كان يكبر إلاّ بالعربية حتى فارق الدنيا، وهذا يدل على أنه لا يجوز العدول عن لفظ التكبير بالعربية إلى لغةٍ أخرى، ما دام قادراً على العربية.(
) 
ويمكن مناقشته : بأنه (لم يكن يعرف شيئاً من لغات العجم، حتى يحتجّ بفعله، فلم يكن ذلك في إمكانه، ولا ترك التكبير بالعجمية مع القدرة عليها. 

الدليل الثاني : قول النبي( للمسيء صلاته : «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَكَبِّرْ...»  (
) وفي حديثٍ آخر : « لا تُقْبَلُ صلاةُ امرئٍ حتى يضع الطهور مواضعه، ويستقبل القبلة ويقول الله أكبر » (
) 

ووجه الدلالة : أنه ( نفى القبول بدون لفظ التكبير، وهذا اللّفظ لا يوجد بغير اللُّغة العربية ؛ فدلّ على أنّ ترك لفظ التكبير من القادر على العربية مبطلٌ لصلاته.(
) 

ونوقش : بأنّ قول : ( الله أكبر ) يتحقّق بأيِّ لغةٍ ؛ لأنّ المراد معنى التكبير، وهو يحصل بأيِّ لسان .(
)  

ويمكن الجواب : بأنّ لفظ التكبير مقصودٌ به التعبّد،كما تدل عليه النصوص النبوية من الأمر به، كما في حديث المسيء صلاته، ونفي قبول الصلاة إلاَّ به، كما في الحديث الذي بعده، فاجتمع الأمر به، ونفي صحّة الصلاة بدونه، وهذا يؤكد أنّ المطلوب عند افتتاح الصلاة لفظ " الله أكبر " بالعربية دون غيرها، عدا حالة العجز عنه وعن تعلُّمه قبل خروج وقت الصلاة،(
) فتكون حالة ضرورة، وهذا هو الذي تقتضيه الأصول الشرعية، كما في قوله تعالى ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ (
) وقوله ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا﴾ (
) وقوله ( « وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ » (
) 

الناحية الثانية : الأدلّة على صحّة التكبير بالعجمية عند العجز عنها، وبيانها كالتالي :

الدليل الأول : أنّ التكبير- وإن كان مقصوداً للشارع- لكنه غير معجزٍ بلفظه، وإذاً : فلا مانع من ترجمته عند العجز عن نطقه بالعربية، والممتنع عن ترجمة لفظه بكلِّ حال إنما هو المعجز بلفظه ومعناه فحسب، وليس كذلك إلاّ القرآن، وأما التكبير فليس معجزاً لفظاً ولا معنىً. (
)  

الدليل الثاني : أنّ هذا الدين يسرٌ وسماحة، فمن عجز عن شيء اتقى الله ما استطاع، وأتى بما تيسر له من أبداله، فمن كان عاجزاً عن التكبير باللّفظ العربي وجب عليه الانتقال إلى البدل باللُّغة التي يحسنها، و البدل له حكم المبدل،(
) ونظير هذا : صحّة صلاة العاجز عن القيام جالساً، فكما ينوب الجلوس عن القيام- حال العجز عنه - ينوب لفظ التكبير بالعجمية عن العربية حال العجز عنها .       
الدليل الثالث : أنه لا تنعقد صلاة الأعجمي– حال عجزه عن العربية- إلاّ بمعنى التكبير في لغته التي يتكلّم بها، حتى يتمكن من التعلّم، وهذا أمرٌ واجب، وما لا يتم الواجب إلاَّ به فهو واجب" (
) فإذا خشي خروج الوقت قبل تعلّم العربية أتى بها بلسانه.
الدليل الرابع : قياس ترجمة التكبير- عند العجز عنه بالعربية- على جواز ترجمة لفظ القبول والإيجاب في النكاح عند العجز عنه بالعربية، فكما يجوز في النكاح يجوز في التكبير .(
)
ويمكن مناقشته : بأنّ لفظ التكبير مقصودٌ للشارع بلفظه ومعناه، ولفظه لا يوجد في غير العربية، بخلاف النكاح، فالمقصود معناه دون لفظه، وفرقٌ بين ما يقصد به المعنى دون اللّفظ؛ لأنّ المعنى يحصل بكلّ لسان، (
)وإذاً : فلا يصح القياس .

الـقول الثاني : صحّة التكبير بغير العربية ولو مع القدرة عليها. (
) 

وبه قال أبو حنيفة.(
) 

الأدلّــــة : 

الدليل الأول : قوله تعالى : ﴿ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ﴾ (
) 
وجه الدلالة : أن الله – تعالى– شرع الدخول في الصلاة بمطلق الذكر، ولم يقيده بلفظ التكبير، فدلّ على أنّ المطلوب : المعنى، وهو حاصل بكل لسانٍ من لغات البشر؛ لأنه- تعالى- عطف الصلاة على ذكر اسم الرب بحرف الفاء بلا فصل، وهذا يوجب التعقيب مباشرة، ولا يعلم ذكرٌ تأتي الصلاة بعده مباشرةً سوى تكبيرة الإحرام .(
)  

ونوقش: بأنّ هذا استدلال بالمتشابه وتركٌ للنصوص المحكمة المتقدمة، وهو غير صحيح(
) 
ويمكن مناقشته : بأنّ هذا الإطلاق في القرآن قيده النبي ( بقوله وفعله، وقد قال« صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي »(
) وهو إنما كبّر بالعربية، والسنة شارحةٌ ومبيّنةٌ للقرآن.(
) 
الدليل الثاني : أنّ المقصود من لفظ التكبير : تعظيم الله- تعالى- والثناء عليه، ولا فرق بينه وبين ترجمته .(
)  

ونوقش : بأنّ المقصود من التكبير لفظه؛ لما فيه من معنى العبادة، فلابدّ من الإتيان به، إلاّ لعذرٍ مانع، فينـتقل– حينئذٍ– إلى البدل، (
) أمّا إذا عُدم العذر فلا يصح الانتقال إلى البدل مع إمكان الإتيان بالمبدل، كما لا يصحّ العدول إلى التيمم مع وجود الماء.(
)
الدليل الثالث : القياس على الإيمان، فإنه لو آمن بغير العربية جاز اتفاقاً، فكذا يجوز التكبير بغـير العربية؛ لأنّ الأصل في النصوص التعليل، ولا يعدل عنه إلاّ بدليل.(
) 

ونوقش : بالفرق بين الأصل والفرع ؛ لأنّ التكبير مقصودٌ به لفظه ؛ للتعبّد به، أما الإيمان فالمراد به : الإخبار عن معرفة الاعتقاد الباطن، والإخبـار يحصل بكلِّ لسان.(
)
الـقول الثالث : عدم صحّة التكبير بالعجمية مطلقاً.
وبه قال أكثر المالكية، (
) وبعض الحنابلة .(
) 

     الأدلّــــة :  

الدليل الأول : قياس العجمي على الأخرس في سقوط قراءة الفاتحة وغيرها من 

الأذكار عنه، ويكفيه نيته. (
) 

ويمكن مناقشته من وجهين : 

الوجه الأول : الفرق بين العجمي والأخرس، فإنّ آلة النطق لدى الأخرس معطلة، ولا يمكن تدارك ذلك بتعليم أو غيره، بخلاف الأعجمي، فيمكن تعليمه، أو الترجمـة له إلى لسانه عند العجز، فلا يصح القياس . 

الوجه الثاني : أنّ دعوى تعيِّن التكبير بالعربية- ولو مع العجز- فيه شدّةٌ ومشقّة، والمشقّة منفيةٌ شرعاً.(
)   

 الدليل الثاني : قياس لفظ التكبير على لفظ القرآن، فكما يمنع من قراءة القرآن بغير العربية عند العجز فكذلك يمنع من التكبير بغير العربية ولو مع العجز .(
) 

ويناقش: بالفارق أيضاً، فإنَّ القرآن معجزٌ بلفظه ومعناه، فلا يمكن ترجمة لفظه، والتكبير ليس معجزاً بلفظه ولا بمعناه، فمن الممكن ترجمته عند العجز، بخلاف القرآن.

الدليل الثالث : أنّ العبادات توقيفية، وقد قال( « صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي » (
) ولم يرد أنه ( كبّر بغير العربية، فيجب الاقتصار على قوله ( وصلاته.(
)
ويناقش : بأنّ التكبير بالعجمية لا ينافي التوقيف في العبادات؛ لأنّ المصلّي سيأتي بالتكبير نفسه بلغةٍ أخرى، بدلاً عن اللّفظ العربي عند العجز عنه، والله يعلم كلّ لسان، فيجزئه البدل، كما أجزأ الجلوسُ عن القيام في الصلاة عند العجز عنه، مع مخالفته ظاهر النصّ المذكور « صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي » 
الترجـــيح : 
الذي يظهر رجحانه هو القول الأول؛ لقوة أدلته، وتظافرها من السمع والعقل، وسلامتها من المناقشة، في مقابل ضعف أدلّة القولين الآخرين، بما ورد عليهما من المناقشات المؤثّرة، والله أعلم . 

المسألة الثانية : حكم الأدعية وأذكار الصلاة بالعجمية  : 

اختلف الفقهاء في حكم قراءة أذكار الركوع والسجود ونحوهما (
)- في الصلاة - بغير العربية على ثلاثة أقوال : فمنهم من أجازها بغير العربية للعاجز عنها ، ومنهم من أجازها مطلقاً ، ومنهم من منع مطلقاً . 
قال في المبسوط(
) : ولو آمن بالفارسية كان مؤمناً، وكذا لو سمى عند الذبح بالفارسية، أو لبّى بالفارسية، فكذلك إذا كبّر وقرأ بالفارسية..."إلخ وقال في المجموع(
) – بعد ذكره الخلاف في تكبيرة الإحرام - : وهكذا حكم تشهّده، وسلامه، وسائر أذكاره "وقال في كشاف القناع (
) : وحكم كل ذكرٍ واجبٍ – كتشهدٍ، وتسبيح ركوعٍ وسجودٍ – كتكبيرة الإحرام ؛ لمساواته لها في الوجوب "  

وعليه : فالخلاف الذي جرى في حكم تكبيرة الإحرام بالعجمية يكون جارياً في جزئيات هذه المسألة، وما قيل فيها من الأدلة لكل قولٍ يقال هنا، وما ورد على بعضها من المناقشات، يكون وارداً هنا، وما ترجّح في تلك المسألة (
) يكون هو الراجح في هذه المسألة، والله أعلم . 

ثمـــرة الخـــلاف : 

ثمرة الخلاف في المسألتين السابقتين يتمثّل في الحكم على صلاة من أدّى أذكارها، وأدعيتها بغير العربية، فعلى القول : باشتراط العربية لتكبيرة الإحرام، وأذكار الصلاة وأدعيتها عند القدرة عليها ينبني عليه بطلان صلاة من أدّى ما ذكر بغيرها من اللُّغات، إذا توفر فيه شرط القدرة على العربية، كما صرّح القائلون بذلك .(
)
وكذلك الأمر بالنسبة للقول الثالث، في المسألتين المشار إليهما، يترتب عليه بطلان الصلاة، كما نصّوا على ذلك أيضا .(
) 

أمّا على القول : بجواز الإتيان بأذكار الصلاة وأدعيتها بغير العربية مطلقاً فلا ينبني عليه بطلان الصلاة بأيِّ حال من الأحوال؛ لأنهم يرون أنّ العبرة بمعاني ألفاظ الأذكار والأدعية، فإذا عبّر عن المعنى بأيِّ لغةٍ أجزأ وحصل به المقصود .(
) 

وقد تقدّم بيان الراجح من المرجوح عند عرض الخلاف،(
) وتبينَ أنّ الراجح هو التفريق بين العاجز عن العربية، فيصحّ بلسانه لعجزه، وبين القادر عليها فليس بمعذور، وعليه فتبطل صلاته، والله – تعالى – أعلم .

المسألة الثالثة : حكم تفاضل اللُّغات الأعجمية : 

إذا لم يتمكّن الشخص من الإتيان بالأذكار والأدعية بالعربية، وقلنا : يجوز له الإتيان بذلك بغير العربية عند العجز على ما سبق ترجيحه.(
)
فإذا كان العاجز عن العربية يتقن لغتين أعجميتين فأكثر، فهل يكون له الخيرة في أداء ما يريد من الأذكار ونحوها بأيٍّ من اللُّغات العجمية التي يجيدها، باعتبارها في مرتبةٍ واحدةٍ من حيث التقديم والتأخير، أو أنّ لبعضها مزيّةَ التقديم على بعض ؟  

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين : 

الـقول الأول : أنه لا مزيةَ لأيٍّ من اللُّغات، سوى العربية فقط، أمّا غيرها من اللُّغات فلا مزية لواحدةٍ منها على الأخرى، فمتى كان يجيد لغتين أو أكثر فهو مخير بين تلك اللُّغات، وبه قال أكثر الشافعية، (
) والحنابلة.(
)
ودليلهم على ذلك : أنَّ العربية هي اللُّغة الوحيدة التي اختصّت بمزيّة تقديمها على غيرها من اللُّغات تعبّداً؛ لورود الشرع بها ؛ (
) ولما تمتاز به عن غيرها من السعة، وحسن الأسلوب وجماله، وغير ذلك من الخصائص والميزات التي لا ينافسها غيرها من اللُّغات في ذلك، وقد سبق بحث تلك الخصائص بالتفصيل في موضعه .(
)
الـقول الثاني : أنّ لبعض اللُّغات العجمية مزيّةً على بعض، وأنّ السريانية والعبرانية مقدمتان على غيرهما من لغات العجم . 

وبه قال بعض الشافعية (
) 
وبعض الحنابلة .(
)
الأدلّــــة :

الدليل الأول : أنّ بعض كتب الله- تعالى- أنزل بهما، فكانت لهما مزيّة على غيرهما من اللُّغات، كما كانت للعربية. (
)
ويناقش : بأنّ القرآن نسخ ما قبله من الكتب السماوية، فانتسخت– تبعاً لذلك– ما كان لهما من المزيّة؛ لأنّ تلك الكتب لم تعد شرعاً قائماً للأمّة، والشيء قد يمتاز بوجود غيره، فإذا زال زال امتيازه، ومزيّته .

الدليل الثاني : أنّ بعض اللُّغات - كالفارسية، والسريانية، والعبرانية– تمتاز على غيرها بكونها أقرب اللُّغات إلى العربية، وهذا يجعل لها مزيّةَ التقديم على غيرها من اللُّغات بعد العربية .(
) 

ويناقش : بأنّ مزيّةَ أيٍّ من اللُّغات على غيرها تكمن في أمرين اثنين : 

الأول : ورود الشرع القائم بها .

والثاني : ما تمتاز به من الخصائص على غيرها من اللُّغات، وليس هذا إلاّ للعربية، دون غيرها . 

الترجيـــح :

والراجح : هو القول الأول ؛ لقوّة دليله، وضعف دليل المخالف، والله أعلم.  

المطلب الرابع : حكم إلقاء الخطب المشروعة بغير العربية.
الكلام في هذا المطلب يتناول سائر الخطب المشروعة، فما يقال عن ذلك في خطبة الجمعة يقال في خطبة العيدين، والكسوف، والخسوف، وغيرها، فالحكم في الجميع واحدٌ، وجميعها مقصودٌ بالبحث في هذا المطلب. فهل تصحّ الخطبة للأعاجم بغير العربية، أو لا تصحّ إلاّ بالعربية ثمّ تـترجم بلغة الحاضرين؟ خلافٌ بين الفقهاء على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : تصحّ الخطبة بغير العربية للعاجز عنها، أو عدم فهم السامعين لها،(
) ولا تصحّ بغير العربية مع القدرة عليها وفهم السامعين لها .
 وبه قال بعض الحنفية،(
)وهو مذهب الشافعية،(
)والأصحّ المعتمد في مذهب الحنابلة.(
) 

الأدلّــة :
الدليل الأول : قوله تعالى ﴿ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴾ (
) 

وجه الاستدلال : أنّ الترجمة لازمةٌ بهذه الآية؛ لأنّ رسالة النبي ( عامّةٌ لكلِّ مخلوقٍ من الجنّ والإنس، ولا يمكن إخراج الأعاجم من الظلمات إلى النور إلاّ إذا فهموا مراد الله تعالى، ولا يفهمون مراد الله إلاّ بترجمة اللّفظ– إن أمكن– أو بترجمة المعنى، فعلم أنه لابدّ من الخطبة بلسانهم، أو ترجمتها لهم عند عجزهم عن العربية، حتى يتعلّموها.(
)  

ولذلك أمر النبي ( زيداً بتعلّم لغة اليهود ليكاتبهم، ويقيم عليهم الحجة بها،(
) فعلم أنه لابدّ من إيصال الموعظة بلسان المخاطبين، حتى يتحقّق النفع .

الدليل الثاني : أنّ المقصود بالخطبة نفع المخاطبين بالوعظ والتذكير بحقّ الله تعالى، ودعوتهم إليه، وتحذيرهم مما نهى عنه، فإذا لم يحصل هذا بالعربية تعين حصوله بلغة المخاطبين؛ لأنها وسيلةٌ إلى ذلك المقصود الأعظم، وهو فهم الموعظة،(
) والوسائل لها أحكام المقاصد .(
)
الدليل الثالث : أنّ أثر التذكير والوعظ في غير بلاد العرب لا يحصل ولا يفيد إلا بالترجمة بلسانهم، ومن التذكير والوعظ ما يجب فهمه والإنصات له،(
) فإذا كان لا يُفهم إلاّ بالترجمة إلى لسان السامعين كانت الترجمة- حينئذٍ- واجبة، وما لا يتمّ الواجب إلاّ به فهو واجب .(
)    

الدليل الرابع : أنّ مضمون الخطبة هو كلام الواعظ، عدا الآيات الواردة فيها،(
) ولفظ الواعظ لا مانع من ترجمته عند العجز عنها بالعربية، ولم يثبت عن النبيِّ ( ما يدلّ على اشتراط الخطبة بالعربية في كلِّ حال، بل النصوص من الكتاب والسنّة (
) تدلّ على تعيّن الترجمة عند الحاجة.(
)
الدليل الخامس : أنّ القول: باشتراط الخطبة بالعربية يفضي إلى تعطيل شعيرة الجمعة ونحوها في كثيرٍ من البلدان؛ لأنه قد لا يوجد في القوم من يعرف العربية، وإن وجد وخطب فيهم بالعربية لم يفهموا ما قيل في الخطبة، فيفوت المقصود منها، وليس المقصود من الخطبة لفظها، بل المقصود معنى ما تضمنته من الموعظة، والمعنى يحصل بكلِّ لسان .(
) 

الـقول الثاني : تصحّ الخطبة بالعجمية مطلقاً، ولو مع القدرة على العربية . 

وبه قال أبو حنيفة،(
) وبعض الحنابلة .(
) 

ودليل هذا القول : أنّ المقصود من الكلام معناه، دون لفظه، سواءٌ في حالة القدرة أو العجز؛ لأنّ اللّفظ مجرّد وسيلةٍ إلى المعنى، والمعنى لا يختلف من لغةٍ إلى أخرى.(
)
ونوقش : بأنّ الخطبة ذكرٌ مفروضٌ مؤقّت، فشرط فيه العربية،كالتشهد، وتكبيرة الإحرام، والأذان، ونحو ذلك، فلم تجز بغير العربية إلاّ عند العجز عنها، حتى يتمكّن السامعون من تعلُّم العربية.(
)  

الـقول الثالث : لا تصحّ الخطبة بالعجمية مطلقاً،(
)ولو مع العجز عن العربيـة.(
) 

وبه قال المالكية (
)وبعض الشافعية،(
) وبعض المعاصرين .(
) 

الأدلّـــة : 

الدليل الأول : أنّ الصحابة كانوا يخطبون في بلاد الأعاجم باللُّغة العربية، ولم ينقل أنّهم أقرّوا أحداً من الداخلين في الإسلام على الخطبة بالعجمية، ولو وجد لنقل، فدلّ على بطلان الخطبة بالعجمية مطلقاً .(
)
ونوقش : بأنّ خطبة الصحابة كانت بجيوش المسلمين، وهم عربٌ أو أغلبهم، فخطبوا بالعربية؛ لأنها كانت لغة المخاطبين التي يفهمونها، والمسلمون من العجم– يومئذٍ– قلّةٌ، وكانوا قد تعلّموا لغة العرب الفاتحين، للتعرّف على مبادئ هذا الدين العظيم ؛ ولأنّ الأدنى– غالباً – مولعٌ بتقليد الأعلى، والمسلمون الفاتحون– يومئذٍ– هم أصحاب القيادة والنفوذ، فلا حجّة بهذا على اشتراط الخطبة بالعربية.(
) 
ويمكن مناقشة المانعين : بأنّ مخاطبة الأعاجم بغير لغتهم يفوت المقصود من الخطبة، وهو الموعظة، والتذكير، وتعليم أحكام الله تعالى، وذلك أمرٌ واجبٌ، أو يلجئنا إلى إيجاد مترجمٍ بإزاء من يخطب بالعربية يترجم إلى لسان المخاطبين، وهو أمرٌ شاقٌ جداً، والمشقّة منفيّةٌ شرعاً، وليس في الخطبة بالعجمية- عند العجز عن العربية- مبرّرٌ يستدعي ذلك . 
الدليل الثاني : أنّ اشتراط العربية في الخطابة ونحوها إجماعٌ متواتر .(
)   

ونوقش : بأنّ دعوى الإجماع- في هذه المسألة- غير صحيح ؛ فقد خالف جمهور الفقهاء من الحنفية، والشافعية، والحنابلة، كما تبيّن من خلال عرض الخلاف في المسألة .

الدليل الثالث : قياس الخطبة على الصلاة، فكما أنّ القراءة في الصلاة لا تصحّ بغير العربية فكذلك الخطبة؛ لأنها جزءٌ من الصلاة.(
)
ونوقش : بكون الخطبة جزءاً من الصلاة قولٌ مرجوحٌ بقول الجمهور، فإنهم أجازوا الخطبة بغير طهارة،(
) فلو كانت جزءاً من الصلاة ما صحّت بدون طهارة.(
) 

قلتُ : ويمكن مناقشته– أيضاً– : بأنّ هذا قياسٌ مع الفارق؛ لأنّ المتلوّ في الصلاة قرآنٌ، وهو معجزٌ مقصودٌ لفظاً ومعنى، وترجمته مستحيلةٌ، بخلاف المتلوِّ في الخطبة، فإنه ذكرٌ غير معجز، فلا تستحيل ترجمته عند العجز عن العربية .

الترجيــح :

والذي يظهر لي أن الراجح هو القول الأول ؛ لقوة أدلته، وصراحتها على المراد، وسلامتها من المناقشة، في مقابل ضعف أدلّة القولين الآخرين، بما ورد عليها من المناقشة ، ومصادمتها لنصوص الشريعة من القرآن والسنّة .
وقد رجّح هذا القول أعضاء هيئة كبار العلماء، في أرض الحرمين،(
) حماها الله تعالى من كلِّ سوء .                                                               

تنبيهٌ : إذا حصل خلافٌ بين الحاضرين هل تكون الخطبة بالعربية، أو بلغة المخاطبين فيمكن الجمع بين اللُّغتين، بحيث يخطب الخطيب بالعربية أولاً، ثمّ يعيدها هو أو غيره مترجمةً بلغة المخاطبين، فإن كان في هذه الطريقة مشقّةٌ، أو تطويلٌ فيمكن قراءة أركان الخطبة بالعربية، (
) وباقيها بلغة المخاطبين، فالعمل بواحدةٍ من هاتين الطريقتين يمكن بها زوال الخلاف الذي قد يحصل بين الحاضرين، ويكون أبعد للمسلمين عن الوسواس في صحّة الصلاة من عدمها، وهذا هو الذي أفتى به سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، رحمه الله تعالى (
) والله أعلم .

المبحث الثاني : 
أحكام ترجمة الأذكار والأدعية  المتعلّقة بغير الصلاة ، وفيه خمسة مطالب :
المطلب الأول : حكم الذكر والدعاء بغير العربية خارج الصلاة .

المطلب الثاني : حكم التسمية في الذكاة بغير العربية . 

المطلب الثالث : حكم الرقية بغير العربية . 

المطلب الرابع : حكم إلقاء التحية بغير العربية .

المطلب الخامس : أحكام الترجمة في الجهاد .
المطلب الأول : حكم الذكر والدعاء (
) بغير العربية خارج الصلاة ،
      وفيه ثلاث مسائل  : 
المسألة الأولى : قراءة الأذكار والأدعية بالعجمية خارج الصلاة .

المسألة الثانية : حكم التلبية بغير العربية .

المسألة الثالثة : حكم اتخاذ مترجمٍ للأعاجم في المناسك .
المسألة الأولى : 

اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة على ثلاثة أقوال :  

القول الأول : جواز الذكر والدعاء- خارج الصلاة- بغير العربية للعاجز عنها، وكراهة ذلك للقادر عليها.
وبه قال جمهور الحنفية،(
)وأكثر المالكية،(
)وهو أصحّ الوجوه عند الشافعية،(
) وأقوى القولين في مذهب الحنابلة.(
) 
وبه قال الظاهرية . (
) 

الأدلّـــــة :

الدليل الأول : قوله تعالى : ﴿ وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ كُلَّهَا ... ﴾ (
) 

فلم يبقَ شيءٌ إلاّ وعلّم– سبحانه- آدم اسمه بكلِّ لغةٍ من لغات البشر. (
)
ووجه الدلالة منها : إباحة الله– تعالى- لآدم ( التكلّم بسائر اللُّغات .

ويمكن مناقشته : بأنّ هذا من شرع من قبلنا، وليس شرعاً لنا، ثم إنّ تلك قضية عينٍ في حق آدم، فلا يقاس عليها . 

ويمكن الجواب : بأنّ شرع من قبلنا شرعٌ لنا، ما لم يرد في شرعنا ما يخالفه، وقد ورد في شرعنا موافقة ذلك عند الحاجة إليه،كما كان زيدٌ ( يتكلّم ويكتب بغير العربية بأمر النبيِّ ( (
) فكذلك هنا، بالإضافة إلى أدلّة التيسير في الشريعة الإسلامية . 

الدليل الثاني : قوله سبحانه : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ ﴾ (
) 

وجه الدلالة منها : أنّ البيان وإقامة الحجة على الناطقين بغير العربية لا يكون إلاَّ من خلال الترجمة؛ (
) لأنها الوسيلة الأولى لتعلّم الدين وأحكامه، والوسائل لها أحكام المقاصد والغايات . (
) 

قال في الجامع لأحكام القرآن (
) : ولا حجّة للعجم وغيرهم في هذه الآية؛ لأنّ كلّ من تُرجِم له ما جاء به النبيُّ ( ترجمةً يفهمها لزمته الحجة "   

الدليل الثالث : قوله تعالى ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم ﴾ (
) وقوله ﴿ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا﴾(
) وقول النبي (« وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ » (
)
وجه الدلالة : أنّ التكليف- في الشريعة- حسب الاستطاعة والقدرة، والعاجز عن العربية لا يسعه غير الإتيان بترجمة الذكر والدعاء بلسانه التي يعرفها، ولا غنى له عن ذكر ربه ودعائه طرفة عين . 

  الدليل الرابع :  أنَّ التلفّظ بالذكر أو الدعاء-لمن لا يعرف معناهما- لا يكون لهما أثرٌ في نفس الداعي، ولا تحصل بهما فائدةٌ إلاَّ بمعرفة معناهما، ولا يعرف المعنى إلاّ بلغة الناطق، أو بالترجمة، فتكون الترجمة-حينئذٍ- وسيلةٌ إلى الإتيان بالذكر والدعاء خارج الصلاة، فما كان منهما واجباً كانت ترجمته واجبة، وما كان مستحباً كانت ترجمته كذلك... (
) 
الدليل الخامس : أنّ الذكر والدعاء غير معجزٍ بلفظه ولا معناه، فلا مانع من الإتيان به بغير العربية عند الحاجة إلى ذلك.(
) 

الدليل السادس : أنَّ الترجمة في هذا المقام ونحوه من باب البدل، "والبدل له حكم المبدل عند فقده "ومعلومٌ أنّ الدعاء والذكر مطلوبان من العبد، فإن لم يمكن حصوله بالعربية عدل إلى البدل، (
)ولا يخشى أن يترتب على ذلك بطلان عبادةٍ، أو كراهتها، كما قيل بذلك في حقّ من دعا، أو ذكر الله بالعجمية في الصلاة، كما سبق.(
)   
واستدل الحنفية(
)والمالكية(
)على كراهة الذكر والدعاء بغير العربية عند القدرة عليها بما يلي : 

الدليل الأول : أنَّ عمر ( نهى عن رطانة (
) الأعاجم،(
) وهذا النهي أقلُّ أحواله الكراهة .(
)
ونوقش هذا الاستدلال : بأنّ النص مختصٌ بما إذا كانت الرطانة بحضرة من لا يفهمها ؛ لأنها تكون من تناجي اثنين دون الثالث . (
)
الدليل الثاني : أنّ الدعاء عبادة لله تعالى، والله لا يحب الدعاء والذكر بغير العربية، فلا يقع غيرها من الألسن- في الرضا والمحبة- موقع لغة العرب. (
) 

ويناقش : بأنّ كون الله- تعالى- لا يحبّ غير العربية دعوى تفتقر إلى الدليل من كتابٍ أو سنةٍ صحيحة، ولا دليل، وإذاً فلا عبرة بهذا التعليل ولا يلتفت إليه . 

الدليل الثالث : أنّ الذكر والدعاء بالعربية أقرب إلى الإجابة والقبول مما لو قال ذلك بغيرها . (
) 

ويناقش بما نوقش به الدليل الذي قبله . 

القول الثاني : جواز الذكر والدعاء بغير العربية خارج الصلاة مطلقاً .

وبه قال أبو حنيفة، (
)وهو قولٌ في مذهب الشافعية،(
) وقولٌ في مذهب الحنابلة.(
)   

الأدلّـــــة : 

الدليل الأول : أنّ العبرة بالمعنى دون اللَّفظ، والمعنى حاصلٌ بكلِ لسان من لغات البشر، فالعربية ليست شرطاً لأداء الذكر والدعاء بها.(
) 

ويمكن مناقشته : بأنّ الأصل في ألفاظ الذكر والدعاء : أداؤها بالعربية،كما جاءت الشريعة كلها بذلك، ولا يستثنى من هذا الأصل شيءٌ إلاّ عند العذر بالعجز عنها. 

الدليل الثاني : أنّ المقصود من لفظ الذكر والدعاء تعظيم الله تعالى، والثناء عليه، وسؤاله ما يحتاج إليه العبد، ولا فرق بينه وبين ترجمته .(
) 

ونوقش : بأنّ المقصود من الذكر والدعاء لفظه ومعناه معاً؛ لما فيه من معنى العبادة ، فلابدّ من الإتيان به، إلاّ لعذرٍ مانع ، فيُنْتَقل– حينئذٍ– إلى البدل، ولا يصح البدل مع وجود المبدل.(
)
الدليل الثالث : القياس على الإيمان، فإنه لو آمن بغير العربية جاز إجماعاً، فكذلك يجوز الذكر والدعاء بغير العربية؛ لأنّ الأصل في النصوص التعليل، ولا يعدل عنه إلاّ بدليل، ولا دليل يدلّ على العدول عن ذلك.(
) 

ونوقش : بالفرق بينهما كما مرّ، فإنّ الذكر والدعاء مقصودٌ به لفظه للتعبّد به، أما الإيمان فالمراد به الإخبار عن اعتقاده، والخبر يحصل بكلِّ لسان .(
)
القـول الثالث : تحريم الذكر والدعاء بغير العربية مطلقاً .

وهو قولٌ في كلٍ من مذهب الحنفية، (
) والمالكية، (
) 
والشافعية . (
) 

الأدلّــــة : 

واستدلّ أصحاب هذا القول بما يلي : 

الدليل الأول : أنَّ عمر ( نهى عن رطانة الأعاجم،(
) وأشدّ مخالفةٍ للنهي هو فيما يتعلق بجلال الله تعالى .(
) وقد سبقت مناقشة الاستدلال بهذا الأثر .(
)
الدليل الثاني : أنّ الذكر والدعاء بالعجمية ينافي جلال الله- تعالى- وربوبيته.(
) 

ويناقش: بعدم التسليم، وعلى فرض صحّة ذلك فهذا خاصٌ بحالة القدرة على العربية، أمّا عند العجز عنها فلا يسلَّم ذلك ؛ لأنّ العاجز عن العربية مفتقرٌ إلى دعاء ربه وذكره، وهو مأمورٌ بتقوى الله ما استطاع، والله- تعالى- يعلم قصد الداعي ولغته أيّاً كانت .(
)
الدليل الثالث : قياس الأعجمي على الأخرس، في سقوط ما عجز عنه من الذكر أو الدعاء، (
) فلا ضرورة إلى نطقها بالعربية، أو ترجمتها. (
) 

ويناقش : بالفارق بينهما؛ لإمكان إتيان الأعجمى بالبدل أو تعلُّم العربية، بينما الأخرس معطّلُ الآلة، فلا يرجى إتيانه ببدلٍ أو تعلّم، فلا يصح القياس .

الترجــــيح : 

والذي يظهر رجحانه : هو القول الأول ؛ لقوة أدلته وكثرتها، وسلامة أكثرها من المناقشة، وضعف أدلة القولين الآخرين بما ورد على أدلّتهما من المناقشة المؤثرة، دون التمكن من الجواب على واحدةٍ منها، والله أعلم .
المسألة الثانية : حكم التلبية بغير العربية : 

إذا لبّى الحاجّ أو المعتمر، أو نطق أيّاً من أذكار المناسك بغير العربية، وعرفنا – من خلال الترجمة عنه – أنّ ما تلفظ به هو معنى تلك الأذكار بالعربية، فما الحكم في ذلك ؟ 

اختلف الفقهاء في التلبية وأذكار المناسك وأدعيتها إذا قيلت بغير العربية، والخلاف واقعٌ فيها على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : جواز التلبية بغير العربية للعاجز عنها، وعدم الجواز للقادر عليها.

وبه قال المالكية،(
)وهو وجهٌ عند الشافعية،(
)والقول المعتمد عند الحنابلة،(
)وإليه ذهب الظاهرية . (
)                                                                                                                                                                                   

الأدلّــة : 

الدليل الأول : أنّ التلبية وأذكار المناسك أذكارٌ مؤقّتة، فلم تشرع بغير العربية إلاَّ عند العجز عنها .(
)
الدليل الثاني : أنّ الله– تعالى- لبّى نفسه بالعربية، فلا يذكر بغير ما لبّى به نفسه بدون عذر العجز، ومثلها بقية الأذكار والأدعية المقيدة، التي يشرع الإتيان بها في مشاعر الحجّ . (
)
الدليل الثالث : قياس التلبية وأذكار النسك على الأذان، وتكبيرة الإحرام، وسائر الأذكار المؤقّـتة المشروعة، فإنها لا تقال بغير العربية إلاَّ عند العجز، فكذلك التلبية.(
) 

ويناقش : بأنّ هذا قياسٌ على مختلف فيه، والقياس على المختلف فيه لا يصح.(
) 

القـول الثاني : جواز التلبية وأذكار النسك بغير العربية مطلقاً .(
)
وهذا مذهب الحنفية، (
) ووجهٌ عند الشافعية .(
) 
الأدلّــة :

واستدلّوا بدليلين : 
الدليل الأول : ما سبق من الأدلّة التي استدلّ بها أبو حنيفة على قوله : بجواز قراءة الأذكار في الصلاة، وخارجها.(
)وما ورد على تلك الأدلّة من المناقشة هي واردةٌ هنا.

الدليل الثاني : أنّ باب الحجّ أوسع من باب الصلاة، فالكلام في الصلاة مفسدٌ لها ، بخلاف الحجّ، فلا يفسده الكلام كما يفسد الصلاة. (
)
ويمكن مناقشته من ثلاثة أوجه : 

الوجه الأول : أنّ قول النبي ( « لتأخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ... »(
)خطابٌ لكلّ ناطقٍ بالعربية أنّ يأخذ عنه ( جميع المناسك، أقوالاً كانت أو أفعالاً، فإذا كان قادراً على العربية تعيّن عليه أن يقول أذكار النسك- والتلبية على وجه الخصوص- بلسان النبيّ ( ؛ لأنّ معنى هذا الحديث : قولوا كما أقول، وافعلوا كما أفعل، فهو نظير قوله ( 
« صلوا كما رأيتموني أصلي » (
) 

الوجه الثاني : أنّ الإتيان بالأذكار والدعاء بغير العربية- مع القدرة عليها- فيه تشبّهٌ بالأعاجم، وقد جاء في الحديث « وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ »(
) لأنّ حرص الناطق بالعربية على التحدّث بغيرها ينبئ عن ميلٍ وإعجابٍ بأهل تلك اللُّغة، ومحبّة تقليدٍ لهم، وهذا نوعٌ من التشبّه بهم . (
)
الوجه الثالث : أنّ القول بجواز الإتيان بالأذكار والأدعية بالعجمية فيه تشجيعٌ على ترك العربية، والإقبال على غيرها من لغات العجم، وقد كره السلف : مجرد التحدّث بالعجمية بدون عذر، فضلاً عن التعبّد بها،(
) أخذاً بنهي الملهم عمر ( عن رطانة الأعاجم، وما أظنّ نهيَ عمر عن ذلك إلاَّ لأجل الخوف من هجر العربية، والتحذير من محبة الأعاجم والتشبه بهم ، والله أعلم . 

الـقول الثالث : تحريم نطق التلبية وأذكار المناسك بغير العربية مطلقاً . 

وهذا القول رواية في مذهب الحنابلة. (
) 

واستدلوا : بقياس العاجز عن العربية على الصبي والأخرس، فإنه يلـبّى عن هؤلاء نيابةً عنهم، أو تسقط عنهم التلبية، فكذلك الأعجمي . 

وقد سبق ذكر الاستدلال بهذا القياس ومناقشته فيما مضى،(
) فلا داعي لتكرار الكلام وإعادته ، وتبيّن أنه قياسٌ مع الفارق، فلا يعوّل عليه .   
الترجيــح : 

والذي يظهر رجحانه : هو القول الأول؛ لقوة أدلته، وسلامتها من المناقشة، وضعف أدلة القول المقابل، بما ورد عليها من المناقشات، والله – تعالى – أعلم .

المسألة الثالثة : حكم اتخاذ مترجمٍ للأعاجم في المناسك : 

الترجمة للأعاجم فيما يتعلق بالمناسك لا تخلو في الأصل من أمرين اثنين : 

الأمر الأول : أن تكون واجبة، تبعاً لوجوب المقصد من ذلك، كما لو كانت الترجمة في أركان الحجّ أو العمرة وواجباتهما،كترجمة معنى الإهلال بالنسك، وكيفيّته، وتعليمهم الفرق بين الأنساك الثلاثة، وما الذي يترتّب على الدخول في كلِّ واحدٍ منها ونحو ذلك من الإشكالات التي قد يقعون في بعضها، أو ارتكاب المحظورات، فيحتاجون إلى معرفة الحكم الذي يجب فعله، للتّوقي عما قد يفسد النسك، أو يخلّ به، وسبيلهم إلى ذلك كلّه- بعد الله تعالى- هو المترجم .(
) 

الأمر الثاني : أن تكون الترجمة مستحبة،كترجمة معنى الذكر والدعاء المندوب في سائر أفعال النسك، من طوافٍ، وسعيٍ، ووقوفٍ ونحو ذلك من المشاعر .

فمتى كانت الترجمة في ركن أو واجب كانت واجبة تبعاً لوجوب المقصد والغاية منها، ومتى كانت في مندوبٍ كانت مندوبة، كما قالوا بترجمة الخطبة وأذكار الصلاة ، وجوباً في الواجب منها، وندباً في المندوب. (
)
 الأدلّـــة : 
الدليل الأول : قول الله تعالى : ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ... ﴾ (
) 

وقوله( « وَإِذَاْ أَمَرْتُكُمْ بِأََمرٍ فَأتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ »(
)والترجمة أمرٌ مستطاعٌ وممكن. 

الدليل الثاني : أنّ من أقوال الحج والعمرة ما قد يكون ركناً أو واجباً، ولا يتمكن الأعجمي العاجز عن العربية من الإتيان بالواجب إلاَّ بالترجمة، والقاعدة الفقهية : أنّ مالا يتم الواجب إلاَّ به فهو واجب" (
) فتكون الترجمة في هذه الحال واجبة، لوجوب المقصد. 

الدليل الثالث : أنّ الوسائل لها أحكام المقاصد" (
) فالوسيلة : هي الترجمة، والمقصد : هو تعليم الأعاجم ما يجب أو يسنّ قوله، أو فعله في كلِّ موضعٍ بحسبه، وذاك قد يكون واجباً، فتكون وسيلته واجبة كذلك، أو مندوباً فتكون وسيلته كذلك. 

الدليل الرابع : أنّ الترجمة- عند الحاجة إليها– بدلٌ عن الأصل العربي المعجوز عنه، والقاعدة الفقهية : أنّ البدل له حكم المبدل" (
) ولا يصحّ سقوط المبدل عند التمكن من البدل كما هنا، ولهذا نظائر كثيرةٌ في الشريعة، فالتيمم بدل عن الماء عند فقده، أو تعذر استعماله،(
)والقعود في الصلاة بدلٌ عن القيام عند العجز عنه،(
) وهلمّ جراً . 
وطالما عرفنا أنّ الوسيلة لها حكم المقصد، فإنه يحرم ترجمة الأذكار والأدعية البدعية وتعليمها، كما يحرم قراءتها وتعليمها بالعربية سواء بسواء.(
)
ولأنّ كل بدعةٍ محرمةٌ، قولاً كانت أو فعلاً،(
) فكذلك يحرم ترجمة ما كان منها من الأقوال، أو تعليم ما كان منها من الأفعال، والله أعلم . 
المطلب الثاني : حكم التسمية في الذكاة بغير العربية .
تقدّم الكلام في حكم التسمية في الوضوء،(
)وتبين هناك أنّ في المسألة خلافاً على ثلاثة أقوال، واتضح بعد سياق الأقوال وأدلّة كلِّ قولٍ : أنّ الراجح : جواز التسمية بغير العربية للعاجز، في أيِّ شيء تشرع له التسمية، عدا مسألة ما إذا نوى بها آيةً قرآنية .

قال في شرح منتهى الإرادات (
) " ويجزئ أن يسمي بغير عربيةٍ ولو أحسنها، أي : العربية؛ لأن المقصود ذكر الله تعالى، وقياسه : الوضوء، والغسل، والتيمم، بخلاف التكبير والسلام ؛ فإنّ المقصود لفظه " ومثله في كشّاف القناع، (
) ومطالب أولي النـهى . (
)
وعليه : فما قيل في تلك المسألة المشار إليها يقال هنا، وما ترجّح هناك فهو الراجح هنا، إذْ لا فرق بينهما، ولا داعي للتكرار، والله - تعالى - أعلم. 

المطلب الثالث : حكم الرقية بغير العربية .
     وفيه مسألتان:  

المسألة الأولى : حكم الرقية بترجمة الألفاظ العربية .

المسألة الثانية : حكم الرقية بالألفاظ العجمية .
المسألة الأولى : 

إذا رقى أحدٌ غيره بالعجمية، وأفاد المترجم أنّ ما نطق به من الألفاظ متضمنةٌ لمعاني آياتٍ قرآنيةٍ، وغيرها من الأدعية والأذكار، فما هو الحكم في ذلك ؟ 

لا تخلو الرقية بترجمة الألفاظ العربية من حالين : 

الحال الأولى : أن تكون بترجمة ألفاظ القرآن إلى غير العربية .

الحال الثانية : أن تكون بترجمة الأذكار والأدعية المشروعة .

فأمّا الحال الأولى - وهي الرقية بترجمة ألفاظ القرآن - فتقدّم أنّ جمهور الفقهاء على المنع من ترجمته، واستحالة ذلك،(
) وتبين هناك : أنّ الممكن : هو ترجمة معاني القرآن، وأنها تفسيرٌ له باللُّغة العجمية التي ترجم إليها . 

وهذا يذكّرنا بما قيل هناك (
) : من أنَّ ترجمة معاني القرآن ليست قرآناً، ولا تأخذ حكم القرآن، قال في الفروع (
) : قال أصحابنا : ترجمته بالفارسية لا تسمى قرآناً، فلا تحرم على الجنب، ولا يحنث بها من حلف لا يقرأ القرآن " 

وبما أنه قد سبق الحديث عن حكم الصلاة بترجمة الفاتحة بالتفصيل، وهل تعدُّ تلك الترجمة قرآناً أو لا، وأدلة كلٍ من القولين، والراجح منها، فإنّ مسألة الرقية بترجمة القرآن مبنيةٌ على تلك المسألة، وقد تقدم ترجيح قول الجمهور، القاضي بعدم اعتبار الترجمة قرآناً ، وعدم ترتّب أيٍّ من الآثار المترتبة على القرآن ذاته؛ لخروجه- بالترجمة- عن كونه قرآناً (
) وبناءً على القول الراجح لا تصحّ الرقية بترجمة القرآن، ولا ترجمة معانيه، وذلك لما يلي من الأدلّة : 

الدليل الأول : أنّ ترجمة القرآن ليست قرآناً، وإذا لم تكن قرآناً فلا تصحّ الرقية بها ؛ لأنّ الرقية لا تصح إلاَّ بالقرآن العربي لفظاً ومعنى، أو بالأذكار والأدعية المشروعة في ذلك، والترجمة ليست واحداً منهما. (
)  

الدليل الثاني : أنّ القارئ للترجمة المذكورة بقصد الرقية هو كمن يقرأ تفسير القرآن، وتفسير القرآن إنما هو كلام المفسِّر، وليس كلامَ الله تعالى، والرقية بكلام الناس معلومة البطلان ؛ لما مرَّ في الدليل الأول .(
) 

 الحال الثانية : أن تكون الرقية بترجمة الأذكار والأدعية المشروعة .
وأمّا الرقية بترجمة الأذكار والأدعية المشروعة فيجري فيها الخلاف والتفصيل الذي 
سبق بيانه، في حكم ترجمة الذكر والدعاء خارج الصلاة. (
)  

وما رجّح في تلك المسائل المشار إليها فهو الراجح هنا؛ للأدلّة والتعليلات التي ذكرت هناك، ولا مزيد على ذلك .

وبناء على ما رجّح هناك يكون الراجح هنا : جواز الرقية بترجمة الأذكار والأدعية الشرعية للعاجز عن العربية، دون القادر عليها؛ لأنّ مبدأ الشريعة : الانتقال إلى البدل عند العجز عن المبدل، وهذه المسألة من هذا الباب، والله أعلم . 

المسألة الثانية : حكم الرقية بالألفاظ العجمية : 

المراد بالألفاظ العجمية هنا : هي ما يكون أصلها ومنشؤها عجمياً، ومعناها مجهولاً عند من يريد الرقية بها، وليس معناها معلوماً للنّاطق بها، فما حكم الرقية بها ؟

اتفق الفقهاء على تحريم الرقية بالألفاظ والأدعية العجمية المذكورة،(
)قال في الفروع (
): ويحرم طلسم ورقيةٌ بغير عربي" ومثله تماماً في الإنصاف .(
) 

الأدلّـــــة :
الدليل الأول : قوله تعالى على لسان نوحٍ ( ﴿ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْم ﴾ (
) 

وجه الاستدلال : أنّ نوحاً ( استعاذ أن يسأل ربه- سبحانه– ما ليس له بجواز سؤاله علم، فدلّ ذلك على أنّ العلم بالجواز شرطٌ في جواز السؤال، وأنّ مالا يعلم جوازه لا يجوز سؤاله، وأكد الله– تعالى– هذا المفهوم بقوله سبحانه ﴿ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴾ (
) 

واللَّفظ العجمي غير معلوم الجواز؛ لكونه مجهولاً لدى الناطق به، فـتكون الرقيـة والسـؤال به غير جائز . (
) 
الدليل الثاني : أنه قد اتفق العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط : أن تكون الرقية بكلام الله تعالى، أو بأسمائه وصفاته، وباللِّسان العربي الذي يعرف معناه، وأن يعتقد أنّ الرقية لا تؤثر بذاتها، بل بتقدير الله تعالى، فاشتراط اللّسان العربي ينافي كونها بالعجمية .(
)
الدليل الثالث : أنّ استعمال العجمية في الرقية– مع الجهل بها- ينافي جلال الربوبية، خشية الوقوع في الكفر وما دونه من المعاني الفاسدة التي لا يعلم معناها، فيمنع من استعمالها سداً للذريعة.(
) 

قال في اقتضاء الصراط المستقيم(
) : إذا لم يعرف معنى الاسم جاز أن يكون معنىً محرماً، فلا ينطق المسلم بما لا يعرف معناه، ولهذا كرهت الرقى بالعجمية، كالعبرانية، أو السريانية، أو غيرهما، خوفاً أن يكون فيها معانٍ لا تجوز " اهـ 

وقال في فتح المجيد (
) : وكان ( قد رُقِيْ، ورَقَى، وأمر بها وأجازها، فإذا كانت بالقرآن وبأسماء الله فهى مباحة أو مأمورٌ بها، وإنما جاءت الكراهة والمنع فيما كان منها بغير لسان العرب ؛ فإنه ربما كان كفراً، أو قولاً يدخله شرك "اهـ (
)
المطلب الرابع : حكم إلقاء التحية بغير العربية : 

اختلف في حكم إلقاء السلام بغير العربية على ثلاثة أقوال :

القول الأول : جواز إلقاء السلام بالعجمية، عند العجز عن العربية، وعدم الجواز عند القدرة عليها .
وبه قال بعض الحنفية،(
) وأكثر المالكية،(
) وأصحّ وجوهٍ ثلاثةٍ في مذهب الشافعية، (
) 
وهو مذهب الحنابلة،(
) والظاهرية. (
) 

الأدلّــــة : 

الدليل الأول : أنَّ إلقاء السلام بغير العربية للعاجز يسمّى تحيةً وسلاماً ؛ ولذلك يجب الرد على من ألقى السلام بالعجمية، كما لو ألقاه بالعربية. (
)
الدليل الثاني : أنّ القصد من التحية خارج الصلاة : التأمين والدعاء بالسلامة، وهذه المعاني تحصل بالعجمية كما تحصل بالعربية، وجاز اعتبار المعنى دون اللَّفظ لسببين :

السبب الأول : عذر العجز عن العربية .

السبب الثاني : أنّ سائر الأذكار والأدعية غير معجزةٍ لفظاً ولا معنى، وما كان كذلك فلا مانع من أدائه بغير العربية ؛ لعذر العجز عنها، ولو كان لفظه مقصوداً للشارع . (
) 

الدليل الثالث : أنّ البدل له حكم المبدل إذا تعذر فعله" (
) والعجز عن العربية يسوّغ الانتقال إلى غيرها من اللُّغات بدلاً عنها، فيما لم يكن معجزاً بلفظه ومعناه،كما سبق بيان ذلك في الضوابط الفقهية .(
)  

القول الثاني : جواز إلقاء السلام بالعجمية مطلقاً .
وبه قال جمهور الحنفية،(
)وهو قولٌ في مذهب المالكية،(
) والوجه الراجح في مذهب الشافعية.(
) 

الأدلّــــة :

استدل أصحاب هذا القول بأدلة القول الأول، وحملوها على الجواز المطلق.(
) 

ويناقش استدلالهم بها من وجهين :
الوجه الأول : أنّ القول بالجواز من غير عذرٍ يفضي إلى التشبّه المنهيِّ عنه بحديث « وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ »(
) فقد يكون الحامل على النطق بغير العربية مع القدرة عليها هو التشبّه بأهل تلك اللِّسان، وهذا أمرٌ منهيٌ عنه، بنصِّ هذا الحديث، وخطورة التشبّه غير خافية.  

الوجه الثاني : أنّ القول بجواز إلقاء التحية بالعجمية – ولو للقادر على العربية – يفضي إلى هجر السنن واللُّغة العربية، ويفتح باب التقليد لأمم الغرب، وخصوصاً مع جهل كثيرٍ من أمّة الإسلام بأحكام دينها، وانبهار الكثير من المسلمين بحضارة الغرب ورقيّها، وشعور الكثير منهم بالهزيمة أمام تلك الحضارة البرّاقة .
القـول الثالث : تحريم إلقاء السلام بغير العربية مطلقاً .
وبه قال بعض الحنفية،(
)وبعض المالكية،(
)وهو وجهٌ مرجوحٌ في مذهب الشافعية.(
)
الأدلّــــة : 

الدليل الأول : أنّ الدعاء بغير العربية ينافي جلال الربوبية، والسلام دعاءٌ بالسلامة.(
)  

ويمكن مناقشة هذا : بعدم التسليم، وعلى فرض التسليم فيمن كان قادراً على العربية فلا يسلَّم في حق العاجز عنها، بل قد يتعين عليه الإتيان بالدعاء وسائر الأذكار بلسانه التي يعرفها؛ لأنّ كلّ مخلوقٍ مفتقرٌ إلى دعاء خالقه وذكره، فلا بدّ من ذلك بالعربية إن كان قادراً، أو بما هو بديل عنها من اللَّغات التي يعرفها . 

الدليل الثاني : أنّ الأسماء توقيفية، ولا يجوز تغيير لفظها، أو اختراعها بدون دليل، والسلام هو اسمٌ من أسماء الله تعالى، ومعناه الدعاء. (
)
وقد سبقت (
)مناقشة هذا الاستدلال بما مفاده : أنه لم يخترع لله اسماً غير وارد، والحاصل في ترجمة السلام أو غيره- عند العجز عن العربية- إنما هو الإتيان بالاسم ذاته بلغة أعجمية ترادف اللُّغة العربية في المعنى، وليس في هذا محذور، بل هو ضرورةٌ لا بدّ منها لغير الناطقين بالعربية، وإلاَّ فكيف يسبحون الله ويحمدونه، ويذكرونه بأسمائه وصفاته، وهم عاجزون عن العربية ؟ !

الدليل الثالث : أنّ السلام دعاء تعينت صيغته، فلم يترجم عنه، قياساً على قراءة القرآن .(
) 

ويناقش : بأنه قياس مع الفارق ، فلا يصحّ الاستدلال به. 

الترجيــح:

والراجـح : - في نظري– هو القول الأول ؛ وذلك لقوة أدلّته وسلامتها من المناقشة، وضعف أدلّة المخالف .

ولأنّ هذا القول موافقٌ لأصول الشريعة، ومبادئها، المبنية على اليسر والتيسير، والله أعلم . 
المطلب الخامس : أحكام الترجمة في الجهاد .
     وفيه خمس مسائل :
المسألة الأولى : حكم دعوة الكفّار بالعجمية قبل قتالهم .

المسألة الثانية : حكم نطق الشهادتين بغير العربية .

المسألة الثالثة : حكم ترجمة الكلام بين الأسرى وغيرهم .

المسألة الرابعة : حكم عقد الذمّة والأمان بالعجمية .

المسألة الخامسة : حكم الوقف(
)بغير العربية . 
المسألة الأولى : 

صورة المسألة : المراد من بحث هذه المسألة معرفة حكم دعوة الكفّار من العجم بلسانهم التي يفهمونها، إذا كانت الدعوة لم تبلغهم من قبلُ، فهل تجوز دعوتهم إلى الدخول في الإسلام، وبيان أهمّ أحكامه، ومحاسنه بلغتهم العجمية، عن طريق الترجمة بين الطرفين، أو أنه لا يجوز النطق في دعوتهم إلاّ بالعربية ؟

اتّفق الفقهاء على وجوب دعوة الكفار قبل بدء قتالهم،(
) دون أن يفرّقوا بين كون الكفّار من العرب أو العجم، وإنما اشترطوا أن تكون الدعوة لم تبلغهم من قبل، وألاّ يغلب على الظنِّ أنّهم يستعدّون لمهاجمة المسلمين أثناء دعوتهم، والحوار معهم.(
)    

فمتى توفّر الشرطان وجبت دعوتهم بلغتهم قبل القتال اتفاقاً، رغبةً في دخولهم الإسلام، وحقناً لدماء الطرفين .

وبناءً عليه فالذي يظهر : أنّ الحكم في دعوة الكفّار بالعجمية كالحكم في دعوتهم بالعربية تماماً، لو فرضناهم عرباً .

الأدلّـــة :
الدليل الأول : قوله تعالى﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ 
رَبِّكَ ... ﴾(
) وقوله ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاّ كَافَّةً لِلنَّاسِ...﴾ (
)وقوله ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً ﴾(
) إلى غير ذلك من الآيات الواردة بعمومية الدعوة. 

وجه الدلالة : أنها تدلّ على عموم الدعوة والتبليغ إلى كافة الخلق، والأعاجم داخلون في عموم التبليغ المأمور به، بل هم أولى بالبيان لهم، نظراً لكثرة جهلهم عن الإسلام وأحكامه، بسبب عجمتهم، ولا تتمّ دعوتهم إلاّ باللِّسان التي يعرفونها، فدلّ على وجوب دعوتهم بلسانهم العجمي؛ لأنّ الترجمة هنا وسيلةٌ إلى واجب، فتكون واجبة.(
)
الدليل الثاني : قوله ( في الحديث الطويل « وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلاَثِ خِصَالٍ أَوْ خِلاَلٍ، فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلاَمِ، فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ... » (
)
ووجه الاستدلال : أمره ( المتكرر بدعوة الكفّار إلى الإسلام قبل قـتالهم، ومقتضى الأمر الوجوب، كما هو معلوم،(
) والأعاجم داخلون في عموم الأمر بدعوتهم، ولا يتمّ ذلك إلاّ بلسانهم العجمي، فتكون دعوتهم واجبةً باللٍّسان التي يفهمونها، تحقيقاً للأمر بالدعوة . 
الدليل الثالث : قوله ( في كتابه إلى ملك الروم : « مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ، سَلامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى، أَمَّا بَعْدُ : فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الإِسْلاَمِ، أَسْلِمْ تَسْلَمْ، أََسْلِمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ، فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَعَلَيْكَ إِثْمُ الأَرِيسِيِّينَ(
)... »(
) 

الدليل الرابع : قوله ( « إِنَّكَ تقدم على قومٍ أَهْلِ كِتَابٍ، فليكن أول ما تدعوهم عبادة الله عزّ وجل ... » (
) 

ووجه الدلالة من هذا الحديث والذي قبله : كالدلالة من الحديث الأول، من حيث وجوب دعوة الكفّار- الذين لم تبلغهم الدعوة- قبل قتالهم، باللّسان التي ينطقون بها؛ لأنّ النبيَّ ( دعا الكفّار من العرب والعجم إلى الإسلام قبل قتالهم على حدٍّ سواء، وأمر المجاهدين بذلك، وهو( يعلم علم اليقين أنّ دعوة الأعاجم لن تبلغهم، وأنّ الحجّة لا تقوم عليهم إلاّ بلغتهم التي يفهمونها، فأمره في ذلك كلّه دليلٌ على الوجوب؛ لأنّ الأصل في أوامر الشارع أنها للوجوب.(
)
الدليل الخامس : أنّ الصحابة ( لمّا غزوا بلاد العجم من فارسَ والروم لم يقاتلوهم، حتى دعوهم إلى الإسلام بواسطة المترجمين، ثمّ دعوا الناس إلى الله– تعالى– باللُّغة العربية، وأرشدوا الناس إلى تعلّمها، ومن جهلها منهم دعوه وأفهموه المراد بلغته التي يفهمها . (
) 
الدليل السادس : أنّ البيان والفهم للجاهل ينكشف به الحقّ من الباطل، والخطأ من الصواب، فيرجع المبطل إلى الحقّ، والترجمة للعجم هي الوسيلة إلى معرفة ذلك وبيانه، والوسائل لها أحكام المقاصد،(
) وطالما علمنا – مّما سبق من النصوص- وجوب المقصد فدعوتهم بلسانهم العجميِّ واجبةٌ، عملاً بقاعدة الوسائل المذكورة، وقاعدة " ما لا يتمّ الواجب إلاّ به فهو واجب . " (
)
الدليل السابع : أنه إذا تعذر أداء الواجب بوسيلته الأصلية وجب العدول إلى البدل الممكن، تحقيقاً لقاعدة " البدل له حكم المبدل" (
) وهو ما ينطبق على هذه المسألة، فإذا تعذّر دعوة الكفّار بالعربية، وجب الانتقال إلى الترجمة بلسانهم العجمي، إنذاراً لهم، وإعذاراً إلى الله تعالى؛ ونظراً لوجوب أصل الدعوة إلى الإسلام، كما تبين من النصوص التي ذكرت آنفاً .(
)
الدليل الثامن : أنّ دعوة الكفار بواسطة المترجمين فيه مصلحةٌ كبيرة؛ لأنهم يعلمون – بالدعوة قبل قتالهم – أنّ المسلمين لا يقاتلونهم إلاّ على الدين فحسب، لا على سلب الأموال، وسبي الذراري، والتسلّط عليهم، فإذا علموا ذلك فقد يسلمون، وتحقن دماء الجميع،(
) والله – تعالى – أعلم. 

المسـألة الثانية : حكم نطق الشهادتين بغير العربية .
وفيها فرعان :

الفرع الأول : نطق الشهادتين بغير العربية عند العجز عنها .

الفرع الثاني : نطق الشهادتين بغير العربية عند القدرة عليها .
الفرع الأول : 

إذا كان الكافر الذي يريد الدخول في الإسلام عاجزاً عن العربية، فنطق الشهادتين بالعجمية، وأفاد المترجم عنه : أنّ هذا معناها بالعربية، فما الحكم في ذلك ؟ 

اتّفق الفقهاء على صحة إسلامه إذا أدّى الشهادتين بلغته التي يحسنها .(
) 

الأدلّــــة : 
الدليل الأول : قوله تعالى﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾(
)وقوله سبحانه﴿ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إلاَّ وُسْعَهَا﴾(
) وقوله (« وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ » (
)
ووجه الدلالة : أنّ من لا يحسن العربية من الأعاجم، وأدّى الشهادتين بلغته العجمية التي يعرفها فقد أتى بما يستطيعه ويقدر عليه .

الدليل الثاني : أنّ المقصود من نطق الشهادتين هو العلم بإقرار الكافر بوحدانية الله تعالى، ورسالة النبي ( والإقرار باعتقاده الباطن لا يشترط له لفظٌ معين، ولا لغةٌ معينة؛لأنّ المراد به معناه، وذلك يحصل بالعجمية، كالعربية.(
)                                                                                                                                                                                                                                 

الدليل الثالث : أنه لا يتمّ إسلام الكافر إلاّ بنطقه الشهادتين، وإسلامه أمرٌ واجب،  ولا يمكن تحقيق ذلك–حالة العجز- إلاّ بلغته التي يعرفها بعد ترجمتها له، فالترجمة هنا واجبة، وما لا يتمّ الواجب إلاّ به فهو واجب. (
) 

الدليل الرابع : أنّ الوسائل لها أحكام المقاصد،(
) فمتى وجد العجز عن العربية كان اللّسان العجميُّ هو الوسيلة إلى الدخول في الإسلام، واعتناقُ دين الإسلام واجبٌ محتّمٌ على كلِّ مكلّف، ولا يتم ذلك إلاّ من خلال الترجمة، فتكون واجبةً عند العجز عن العربية ؛ نظراً لوجوب المقصد والغاية منها .  

الدليل الخامس : أنّ البدل له حكم المبدل،(
) فاللُّغات العجمية بدلٌ عن العربية- عند العجز عنها - فيما ليس معجزاً بلفظه ومعناه، وسبيل ذلك هو الترجمة . 

الفرع الثاني : نطق الشهادتين بغير العربية عند القدرة عليها .
وفي هذه الحال وقع الخلاف بين الفقهاء في صحّة الإسلام بغير العربية على قولين :

القول الأول : صحّة إسلام الكافر بغير العربية ، ولو مع القدرة عليها .  

وبه قال الحنفية،(
) وأكثر المالكية،(
)وجمهور الشافعية، (
) وهو مذهب الحنابلة.(
)
الأدلّــــة :
الدليل الأول : أنّ المراد من نطق الشهادتين هو إخبار الكافر عن اعتقاده الباطن، والأحبار لا يشترط لها لفظٌ معيّن ولا لغةٌ معينة، بل يحصل المقصود منها بكلِّ لسانٍ.(
)  

ويمكن مناقشته : بأنّ الأصل فيما يتعلّق بالألفاظ الشرعية أن يؤتى بها بلغة الشرع عند القدرة عليها، سواءٌ كانت ألفاظها مقصودةً للشارع أم لا .

ويمكن الجواب : بأنّ مخالفة هذا الأصل لا يقتضي بطلان إسلام الناطق بغير العربية، ولو مع القدرة عليها؛ لما سبق أنّ المنظور إليه في أداء الشهادتين هو المعنى دون اللّفظ، والمعنى يحصل بكلِّّ لسان .(
) 

الدليل الثاني : يمكن أن يستدلَّ بقوله تعالى ﴿ وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً ﴾ (
) فمعناه : ولا تنفوا إيمان من استسلم، وانقاد لمّا دُعي إلى الإسلام .

وجه الدلالة : أنّ هذا التعبير دليلٌ على أنّ لفظ الشهادتين بالعربية غير مشروط، وإنما المراد معناهما؛ لأنّ الله حكم بصحّة إيمان من أظهر الإسلام، وأمرنا بإجرائه على أحكام المسلمين، وإن كان في الباطن على خلافه . (
)  

الدليل الثالث : قوله في الحديث « فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا أَسْلَمْنَا فَجَعَلُوا يَقُولُونَ : صَبَأْنَا صَبَأْنَا (
)... » (
) 
ووجه الدلالة : أنّ النبيَّ ( حكم بإسلام الذين قالوا : صبأنا صبأنا، وأرادوا : أسلمنا، رغم أنهم لم يأتوا بلفظ الشهادتين ؛ ولذلك لمّا أُخبِرَ ( بقتلهم بعد قولهم هذه الكلمة رفع يده إلى السماء وقال:« اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ » فأنكر قتلهم، بناءً على صحّة إسلامهم بتلك الكلمة التي قالوها، فدلّ على : أنّ المقاصد معتبرةٌ بأدلتها كيفما كانت الأدلّة لفظيةً، وبأي لغةٍ كانت.(
)
ويمكن أن يناقش : بأنّ أولئك القوم لم يحسنوا لفظ الشهادتين، فكانوا عاجزين، ومحلّ النـزاع إنما هو الناطق بغير العربية مع القدرة عليها . 

الـقول الثاني : عدم صحّة إسلام الكافر بغير العربية إن كان قادراً عليها .
وبه قال بعض المالكية،(
) وبعض الشافعية .(
)
واستدلّوا : بأنّ الشارع تعبّدنا بلفظ الشهادتين ومعناهما، قياساً على تكبيرة الإحرام، فلابدّ من الإتيان باللّفظ العربي عند القدرة عليه، ولا يجزئ مرادفه من اللُّغات الأخرى إلاّ عند العجز عن العربية . (
)
ويناقش : بأنّ المراد بالشهادتين : معرفة إقراره بتوحيد الله تعالى، ورسالة نبيه ( وهذا يدلّ على أنّ المراد : ما تضمنته الشهادتان من المعنى، دون النظر إلى لفظهما، وهذا يحصل بكلِّ لسانٍ كما سبق ،(
) ولا يُشتَرط له لفظٌ أو لغةٌ معينة .

الترجــيح : 

والذي يظهر رجحانه : هو القول الأول؛ لقوة أدلّته، وضعف أدلّة المخالف، والله أعلم . 

المسألة الثالثة : حكم ترجمة الكلام بين الأسرى وغيرهم :
صورة المسألة : أن يكون الأسرى تحت أيدي المسلمين، وهم من الذين لا يعرفون التحدّث بالعربية، فما حكم الترجمة لهم، وعنهم عند اختلاف اللُّغتين ؟ 

بالنظر إلى كلام الفقهاء ، وما يذكرونه من الأصول والضوابط الفقهية، والتعليلات التي يذكرونها في بيان ما يجب ترجمته، أو يجوز، أو يحرم،(
) يظهر أنهم متفقون على وجوب أو جواز هذا النوع من الترجمة، حسب ما يقتضيه المقام، وأنّ الأسير إذا كان من الأعاجم فإنّ الترجمة واجبةٌ له وعنه فيما كان وسيلةً إلى واجب، ومستحبةً فيما كان وسيلةً إلى مستحب، وجائزةً في الجائز . 

الأدلّــــة :  
ويمكن أن يستدلّ على وجوب الترجمة بين الأسرى وغيرهم بالأدلّة التالية :

الدليل الأول : قوله تعالى ﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً ﴾(
) وقوله ( «: فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ » (
) 

ووجه الدلالة : أنّ مبادئ الإسلام تدعو إلى الرفق بالأسرى، وتوفير الطعام والشراب والكساء لهم، واحترام آدميتهم؛ للنصوص الواردة في ذلك، ولابدّ من المحادثة مع الأسير العجمي، حتى يتمكن من طلب ما يدفع به الضرر عن نفسه، بالأكل والشرب ، وما هو ضروريٌّ لبقاء حياته، وهذا يستلزم الترجمة؛ لأنها وسيلةٌ لمعرفة كلٍّ منهما مراد الطرف الآخر، والله أعلم . 

الدليل الثاني : أنّ الترجمة– في هذه الحال- ضرورةٌ لابدّ منها، ولا فكاك عنها؛ لأنها هنا وسيلةٌ إلى واجبٍ، "والوسائل لها أحكام المقاصد"(
) فعرض الإسلام على الأسير من العجم، أو إبداء رغبته بذلك يستلزم الترجمة له وعنه؛ لمعرفة قبوله من عدمه، وذلك واجبٌ، ولا يتمّ إلاّ من خلال الترجمة،" وما لا يتمّ الواجب إلاّ به فهو واجب " (
)   

الدليل الثالث : أنّ الفقهاء متفقون على تحريم قـتل الأسير الحربي إذا أسلم قبل قضاء الإمام عليه بالقتل، وواجب– حينئذٍ- أن يسأل عن صفة الإسلام، فإن وصـفه فهو مسلمٌ يحرم قـتله، وإن أبى وصِفَ له، ثمّ يسأل هل أنت على هذا ؟ فإن قال : نعم فهو مسلمٌ معصوم الدم .(
) 

فهذا يدلّ على أنّ الفقهاء يرون وجوب الترجمة للأسير والترجمة عنه إذا كان من العجم ؛ لأنّ اتفاقهم على ما يجري بين الأسرى وبين أهل الإسلام من الحوار لا يتمّ ذلك كلّه إلاّ من خلال الترجمة إذا كانوا من العجم .

الدليل الرابع : أنّ الألفاظ المستعملة بين الأسرى وغيرهم ليست من الألفاظ التي تمتنع ترجمتها مطلقاً- كألفاظ القرآن- أو تمتنع مع القدرة على العربية،كالأذكار والأدعية ممّا يراد به التعبّد، وحَسَب الضوابط الفقهية ليس الكلام مع الأسرى واحداً من الأمرين، بل من القسم الثاني للألفاظ، التي يراد بها معرفة مقاصد المتكلّم فحسب، فتكون ترجمة هذا القسم من الألفاظ بحسب ما توصل إليه من المقاصد والغايات.(
) 

وعليه : فيجوز التحدّث مع الأسرى بلغتهم متى وجدت الحاجة إلى ذلك اتفاقاً،(
) وخصوصاً إذا وجدت الحاجة، أو اقتضى ذلك المصلحة، وبالله التوفيق .  

المسألة الرابعة : حكم عقد الذمّة(
) والأمان بالعجمية .
عقد الذمّة والأمان هما بمعنى واحد، ويراد بهما : تأمين الكافر الحربي إذا قبل ذلك واستسلم حال الحرب،(
)فمتى كان أعجمياً وأعطي الأمان بلسانه بواسطة المترجم بينهما، فقد اتفق الفقهاء على صحّة انعقاد الأمان للكافر بالعجمية كانعقاده بالعربية، وأنّ ذلك جائزٌ بدون كراهة،(
) قال في شرح السير الكبير(
) : وإذا نادى المسلمون أهل الحرب بالأمان فهم آمنون جميعاً، إذا سمعوا أصواتهم بأيِّ لسانٍ نادوهم به، العربية والفارسية والرومية والقبطية في ذلك سواء ... " 

الأدلّــــة : 

الدليل الأول : قوله تعالى ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ... ﴾ (
) والشاهد منها : قوله : فَأَجِرْهُ .

ووجه الاستشهاد : أنه لم يحدّد لغةً معينة، بل أطلق، والإطلاق دليل العموم،(
) وعلى هذا يصحّ الأمان بكلّ لغةٍ،كما هو مستفادٌ من عموم الآية الكريمة .
الدليل الثاني : ما روي عن عمر ( : أنه كتب إلى جنوده بالعراق : إنكم إذا قلتم : لا تخف، أو لا تذهل، أو مترس (
) فهو آمنٌ، فإن الله- تعالى- يعلم الألسنة " وهو مرويٌ عن ابن مسعودٍ أيضا. (
)
وجه الدلالة : أنّ هذا صريحٌ في اعتبار صحّة الأمان بغير العربية .

الدليل الثالث : قياس أمان الكفّار على صحّة الترجمة بين الأسرى وبين غيرهم، وعلى صحّة إسلامهم بغير العربية، فكما يصحّ التحدّث معهم- حال أسرهم-  وإسلامهم بغير العربية فإنه يصحّ إعطاؤهم الأمان بغيرها من اللُّغات العجمية أيضا ؛ لأنّ المقصود في الحالين : هو المعنى دون اللّفظ، وقد تقرر مراراً : أن ما قصد به المعنى فإنه يجوز التعبير عنه بكلِّ لسان، ولو مع القدرة على العربية.(
) 

الدليل الرابع : القياس على جواز التسمية بغير العربية؛ لحصول مقصود الناطق بالتسمية بأيِّ لغةٍ كانت، فكذلك حصول الأمان بغير العربية، بجامع قصد المعنى وحصوله بأيِّ لسانٍ في كلٍّ منهما. (
)    
المسألة الخامسة : الوقف(
)بغير العربية : 

صورة المسألة : إذا صدر من الواقف لفظٌ غير عربيٍّ يريد به الوقف، وبعد ترجمة ما تلفّظ به عرفنا : أنّ معناه بالعربية : حبس الأصل وتسبيل المنفعة، فهل يصحّ الوقف بهذا اللّفظ العجمي أولا ؟ 

إذا نظرنا إلى حقيقة الوقف، وما ذكره الفقهاء في صفته، وتعدد ألفاظه، وتنوعها بين صريحٍ وكناية، وصحّته بالقول، وبالفعل،(
) فإنّ هذا يكشف لنا– بوضوحٍ– أنّ مقصود الشارع من ألفاظ الوقف جميعها : إنما هو المعنى، وما يحمله من الدلالة مع نيّة اللاَّفظ، دون اعتبارٍ للّفظ، أو التعبّد به، إذ لو كان الوقف لا يصحّ إلاّ بلفظٍ معيّنٍ لكان الوقف بالكناية، وبالفعل غير صحيح، فلمّا كان يصحّ بالكناية، وبالفعل دلّ على أنّ المنظور إليه المعنى دون اللّفظ .

وهذا هو الظاهر من كلام الفقهاء وتعليلاتهم، وما وضعوه من ضوابط الألفاظ التي لا يصحّ ترجمتها مطلقاً، أو يصحّ عند العجز عن العربية، أو مطلقاً، وقد سبق بيان ذلك والتنبيه عليه في الحديث عن الضوابط الشرعية للترجمة. (
)
وعليه فيكون الحكم هنا : صحّة الوقف بغير العربية مطلقاً، وهو ما نصّ على جوازه في مجموع الفتاوى(
) قائلاً : " مع أنّ التحقيق في هذا :  أنّ لفظ الواقف، ولفظ الحالف، والشافع، والموصي، وكل عاقدٍ يحمل على عادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها، سواء وافقت العربية العرباء ، أو العربية المولدة، أو العربية الملحونة ; أو كانت غير عربية ، وسواء وافقت لغة الشارع، أو لم توافقها ; فإنّ المقصود من الألفاظ : دلالتها على مراد الناطقين بها "وتناقل كثيرٌ من الفقهاء هذا النص في كتبهم، متفقين على مضمونه(
). 

الأدلّــة :
الدليل الأول : ما سبق(
) ذكره من الأدلـّة والتعليلات، المفيدة عموم التشريع لجميع الأمّة، فاعتبار الوقف بكلِّ لسانٍ هو مقتضى أدلّة التيسير في الشريعة الإسلامية، ونفي العسر والمشقّة عن الأمّة أجمع، ويحقّق هذا المقصد من مقاصد الشريعة العظيمة، طالما أنّ ألفاظ العقود لم توضع للتعبّد بها، كألفاظ الأذكار والأدعية ونحوهما، بل المقصود هنا هو المعنى ، وهذا يحصل بكلِّ لسانٍ متى كان مفهوماً بين مختلفي اللِّسان، إما مباشرةً، أو بواسطة المترجم بينهما.(
)
الدليل الثاني : أنّ العبرة في ألفاظ العقود ونحوها بالمعنى، وهو متحقّقٌ بكلِّ لسان، فلا يشترط لترتب مقتضاها عليها لفظٌ عربيٌ ولا عجمي(
) والوقف ضربٌ من عقود التبرّع . (
) قال في مجموع الفتاوى (
) : فهذه الفوائد تدخل في عقود التبرع، سواءٌ كان الأصل محبّساً- كالوقف- أو غير محبّـس ... " اهـ 

الدليل الثالث : القياس على صحّة إسلام الكافر، وعقد الذمّة والأمان بالعجمية، ونحوهما من المسائل بغير العربية، فكما يصحّ في تلك المسائل(
) بالعجمية فإنه يصحّ الوقف بها كذلك . 

ويناقش : بأنّ هذا قياسٌ على مختلف فيه، والقياس على المختلف فيه لا يصح.(
) 

الفصل الثالث : 
أحكام الترجمة في العقود وفقه الأسرة.
وفيه مبحثان : 

المبحث الأول : ترجمة العقود المالية .

المبحث الثاني : حكم ترجمة عقد النكاح وفرقه .
المبحث الأول :
حكم الترجمة في العقود المالية ،
وفيه ثلاثة مطالب :
المطلب الأول : حكم التعاقد بغير العربية.

المطلب الثاني : حكم بيع ترجمة القرآن.

المطلب الثالث : حكم عقد العمل لغرض الترجمة.
المطلب الأول : حكم التعاقد بغير العربية ،
     وفيه مسألتان :
المسألة الأولى : حكم التعاقد بغير العربية عند العجز عنها .

المسألة الثانية : حكم التعاقد بغير العربية عند القدرة عليها . 
المسألة الأولى : 

إذا تعاقد طرفان بأيٍّ من عقود المعاوضات، أو التبرّعات، كلٌّ منهما بلغته التي ينطق بها، وأفاد المترجم الثقة الحاذق عن كلِّ واحدٍ منهما : بأنّ ما تلفّظ به كلِّ طرفٍ منهما هو معنى العقد بالعربية، فقد اتفق الفقهاء على صحّة العقد لكلِّ ناطقٍ بلسانه التي يعرفها، بدون كراهةٍ في حقِّ العاجز عن العربية.(
)
الأدلّـــــة : 

الدليل الأول : أنّ اللَّفظ الذي يقصد به معناه يجوز التعبير عنه بأيِّ لغةٍ كانت؛ لأنّ المعنى يحصل بكل لسانٍ من لغات البشر، وترجمة صيغة العقود المالية هي من هذا القبيل قطعاً، فكل عاقد يحمل على عادته في خطابه، ولغته التي يتكلم بها متى اتفق المعنى.(
) 
الدليل الثاني : أنّ ما قصد به معناه من الألفاظ لا يتعين له لفظٌ لا عربي ولا عجمي، فيدخل في هذا الضابط: لفظ البيع، والإجارة، والهبة، والرهن، والوكالة، والكفالة، والوصية، وغير ذلك من عقود المعاوضات، والتبرعات . (
)  
الدليل الثالث : أنّ العجميَّ إذا ألزم تعلّم العربية في الحال قد لا يفهم المقصود من ذلك اللَّفظ كما يفهمه من اللُّغة التي اعتادها، فيكفيه التعاقد، أو التبرع بلسانه التي يفهمها؛ لأنّ المقصود من الألفاظ-في العقود- دلالتها على مراد الناطقين بها بأيّ ِلسان(
)
الدليل الرابع : أنّ جميع ألفاظ العقود المالية لا يتعلّق بها إعجازٌ كالقرآن، ولا يراد التعبّد بألفاظها، كالأذكار، والأدعية ونحوهما، وعلى ذلك لا تمتنع ترجمتها، ولا يشترط لصحتها : نطقها بالعربية دون غيرها من اللُّغات .(
)                                    

الدليل الخامس : أنّ جميع عقود المعاوضات من الضرورات التي لا تستقيم حياة الناس إلاّ بها، فلو ألزم الناس جميعاً بتعلّم العربية لأجل التعاقد لكان على الناطقين بغير العربية في ذلك مشقّةٌ عظمى، والمشقّة منفيةٌ شرعاً .(
)  

المسألة الثانية : حكم التعاقد بغير العربية عند القدرة عليها .
إذا جرى التعاقد بين شخصين، ولا حاجةَ لتلفّظ أيٍّ منهما بغير العربية؛ لكونهما يحسنانها نطقاً وفهماً لها، فحصل أن تلفّظ أحدهما، أوكلاهما بصيغة العقد بالعجمية بدون حاجةٍ إليها، وتبين- بالترجمة- أنّ هذا هو معناه بالعربية، فما هو الحكم في ذلك ؟ 

اتفق الفقهاء - في هذه الحال - على صحّة العقد بغير العربية، لكن مع الكراهة .(
)   

الأدلّــــة : 

الدليل الأول : أثر عمر ( أنه قال : إياِّكم ورطانة الأعاجم" (
)
والدلالة من وجهين : 

الوجه الأول : أنّ الكلام بغير العربية بدون حاجةٍ يفضي إلى التشبه بالأعاجم ؛ ولأجل ذلك كره أهل العلم أن يتكلّم المرء بغير العربية إلاّ لحاجة.(
) 

الوجه الثاني : أنّ الأثر عامٌّ، غير مقيّدٍ في حالةٍ دون أخرى، فيحمل عمومه على من كان قادراً على العربية دون غيره .

الدليل الثاني : أنّ التكلّم بغير العربية- مع القدرة عليها- يفضي إلى هجر العربية، أو ضعفها، وهذا مكروهٌ على أقلِّ أحواله.(
)   

الدليل الثالث : أنّ اللُّغة العربية شعار الإسلام، ولغة القرآن، وحفظ شعار الأمّة من تمام حفظ الإسلام ؛ لكونها لغة الشرع، فتغيير الكلام العربي، وإخراجه عن قانونه بدون حاجةٍ أقلُّ أحواله أنه مكروهٌ . (
)
ولكنّ الذي يظهر لي : أنّ كراهة التكلّم بغير العربية في الكلام الذي يراد به معناه دون لفظه إنما يختصّ بمن لغته الأصلية : هي اللُّغة العربية؛ لما في ذلك من التشبّه بالأعاجم ؛ ولما فيه من ترك شعائر الإسلام، أما من كانت لغته الأصلية لغةً أعجميةً فلا يدخل في هذا الحكم إذا تكلّم بالعجمية، ولو كان يحسن العربية؛ لأنّ الباعث له على الكلام بالعجمية : بيئته، واعتياده لتلك اللّغة، وليس الإعجاب بالعجمية، أو حبّ التشبّه بأهلها، بخلاف الأول، والله- تعالى- أعلم .

المطلب الثاني : حكم بيع ترجمة القرآن .
تقدّم البحث في حكم ترجمة القرآن الكريم ،(
) وتبيّن أنّ الذي يمكن ترجمته : هو ترجمة معانيه، وتقرر هناك : أنّ ترجمة معاني القرآن : لا تأخذ حكم القرآن في الإعجاز ولا التعبُّد به، ولا غير ذلك من الأحكام التي يختص بها القرآن ؛ لأنّ ترجمة معاني القرآن ليست قرآناً، (
) وإذاً : فيجوز بيع ترجمة معاني القرآن، دون خلافٍ أو كراهةٍ فيما يظهر  

الأدلّـــة : 
الدليل الأول: أنّ الأصل في البيوع الحل والإباحة؛ لقوله سبحانه: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا ﴾ (
) ولا يعدل عن الإباحة والحِل إلى المنع والتحريم إلاّ بدليل، (
) 

ولا دليل هنا على المنع من ذلك . 

الدليل الثاني : قياس ترجمة معاني القرآن على تفسيره بلغته، فكما يجوز بيع تفسير القرآن يجوز بيع ترجمته ؛ لأنّ ترجمة معانيه هي تفسيرٌ له بغير لغته .(
) 

الدليل الثالث : أنّ القول بجواز بيع ترجمة معاني القرآن فيه مصلحة لغير الناطقين بالعربية، كما هو الشأن في المصلحة الحاصلة في بيع كتب تفسير القرآن باللّغة العربية.      
الدليل الرابع : أنه إذا كان الراجح جواز بيع المصاحف فبيع تفسير أو ترجمة معانيه جائزةٌ من باب أولى، قال في المحلّى (
) : وبيع المصاحف جائزٌ، وكذلك جميع كتب العلوم، عربيّها وعجميِّها؛ لأنّ الذي يباع إنما هو الرّق، أو الكاغد، أو القرطاس والمداد... إلى أن قال : وهو قول أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأبي سليمان " 
المطلب الثالث : حكم عقد العمل لغرض الترجمة .
      وفيه أربع مسائل :
المسألة الأولى : استئجار المسلم مترجماً مسلماً .
المسألة الثانية : استئجار المسلم مترجماً كافراً . 

المسألة الثالثة : استئجار الكافر مترجماً مسلماً.

المسألة الرابعة : استئجار الكافر مترجما كافراً.

المســألـة الأولى : 

صورة المسألة : أن يتمّ التعاقد بين فردين أو جهتين على القيام بعمل الترجمة من لغةٍ إلى لغةٍ أخرى، في مدةٍ محددةٍ لقاء أجرٍ معلوم، وهذا يعني : أنّ هذا عقد إجارة أو جعالة، باعتباره عقد معاوضة، فما حكم هذا العقد لغرض الترجمة ؟ 

اتفق الفقهاء على جواز استئجار المسلم أجيراً مسلماً ؛ للقيام بأيِّ عملٍ من الأعمال المباحة؛ (
) لأنه لا يمكن لأحدٍ أن يقوم بجميع أعماله بنفسه، دون الاستعانه بغيره بإجارةٍ أو غيرها، والمترجم لا يخلوا عمله- لقاء أجرٍ معلومٍ- عن كونه إجارةً، أو جعالة.
وعليه : فمتى كان قصد المستأجر أو الجاعل ترجمة المباح من القول فهو جائز اتفاقاً، ويجوز للمترجم أخذ الأجرة على عمله، دينياً كان أو دنيوياً، بشرط توافر الشروط والصفات في المترجِم التي سبق بحثها وبيانها بالتفصيل.(
) 

والأدلة على ذلك كثيرة جدّاً، أهمها ما يلي :     
الدليل الأول : قوله تعالى ﴿ فَإنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوْهُنَّ أُجُوْرَهَنَّ ﴾ (
) وقوله تعالى ﴿ لَوْ شِئْتَ لاَتَّخَذْتَ عَلَيْه أَجْراً ﴾ (
) وغيرهما من الآيات الواردة بهذا الخصوص.

وجه الدلالة : أمره- تعالى– للآباء بإعطاء المرضعات أجورهنّ، مقابل إرضاعهنّ لأولادهم، فدلّ على وجوب إعطاء الأجير أجره المتفق عليه بين الطرفين، لقاء قيام الأجير بالعمل للمستأجر، والمترجم هو أحد الأجراء . (
) 

الدليل الثاني :  قوله تعالى ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا ﴾ (
)  

وجه الدلالة : أنّ الله– تعالى- أحل البيع مطلقاً، إلاّ ما ورد الدليل باستثناء تحريمه من أصل الحل، والإجارة لأيِّ عملٍ مباحٍ إنما هي بيع للمنافع،(
) والإجارة على ترجمة المباح داخلةٌ في عموم هذه الآية وغيرها من النصوص التي بمعناها . 

الدليل الثالث :  قوله ( حينما سئل : أيّ الكسب أطيب ؟ قال « عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ » (
) 

وجه الدلالة : أنّ الإجارة ضربٌ من البيع، وإجارة المرء نفسه سببٌ من أسباب التكسّب، (
) سواء أجّر نفسه للقيام بعمل الترجمة أو غير ذلك من الأعمال المباحة .

الدليل الرابع : ما ثبت أنّ النبيَّ ( استأجر رجلاً من بني الديل، هادياً خريتاً(
) ؛ ليدلّه على الطريق في هجرته من مكّة إلى المدينة،(
)وثبتَ أنه ( استأجر يهود خيبر لإصلاح نخل المدينة، على النصف من ثمرها، (
)والأخبار في هذا الشأن كثيرة.
الدليل الخامس : اتفاق أهل العلم على جواز تكسّب المرء بكلِّ طريقٍ مباحٍ شرعاً،(
)والترجمة- فيما هو مباحٌ- داخلةٌ ضمن الاتفاق على جواز الإجارة والجعالة وصحتهما، باعتبارهما إحدى جزئيات المتفق عليه من طرق التكسّب . 

الدليل السادس : أنّ الحاجة إلى الإجارة والجعالة داعية، والضرورة إليهما ماسة؛ لأنه ليس كلُّ من أراد عملاً قدر عليه بنفسه، فدعت الضرورة إليهما كما دعت إلى البيع ؛ (
)ولذلك تعامل بها أفضل الخلق من الأنبياء والمرسلين،(
)عليهم الصلاة والسلام، وامتهان الترجمة : صورةٌ من صور هذين العقدين .  

المسألة الثانية :  استئجار المسلم مترجماً كافراً،
 وفيها فرعان : 

الفرع الأول : حكم استئجار الكافر لترجمة الأمور الدينية .

الفرع الثاني : حكم استئجار الكافر لترجمة الأمور الدنيويّة . 
الفــرع الأول : 

إذا استأجر مسلمٌ كافراً لترجمة ما له صلةٌ بالدين وعلومه،كترجمة معاني القرآن، وكتب العلم الشرعي، فهذا ما سبق بحثه بالتفصيل في شروط وصفات المترجم، وبيان ما يصحّ ترجمة الكافر فيه وما لا يصح، مع ذكر الأدلّة على ذلك، وتبيّن هناك أنه لابدّ أن يكون المترجم في هذه الحال مسلماً، فليراجع في موضعه. (
) 

الفرع الثاني : حكم استئجار الكافر لترجمة الأمور الدنيويّة : 

إذا استأجر مسلمٌ كافراً للقيام بترجمة ما يتعلق بالأمور الدنيوية، كالترجمة في مجال السياحة، والمستشفيات، والمطارات، والدوائر الرسمية وغيرها، فهل يجوز استئجار الكافر في هذه الحال، أو أنّ جواز ذلك متوقِّفٌ على عدم وجود من يقوم بذلك من المسلمين ؟ 

اختلف الفقهاء في هذه  المسألة على قولين : 

القول الأول : لا يجوز استئجار الكافر في الأمور الدنيويّة، إلاّ عند الحاجة الشديدة . (
) وبه قال الإمام البخاري (
)رحمه الله تعالى، وطائفةٌ من أهل العلم . (
) 

الأدلّــــة : 

الدليل الأول : قوله سبحانه ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّوا مَا عَنِـتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ...﴾ (
) 
وقوله تعالى  ﴿ وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ (
) 

فوجه الدلالة من الآية الأولى : أنّ الله- تعالى– نهى المؤمنين أن يتخذوا الكفّار -أياً كانوا– دخلاء يأتمنونهم، ويسندون إليهم أمورهم، ومن أسباب نزول الآية الكريمة : المنع من استكتاب الكفّار واستئجارهم لذلك، وقد كان الصحابة ( ينهون عن ذلك أشدّ النهي،(
) والترجمة هي نوع استكتابٍ وولاية، فـتدخل ضمن المنهيِّ عنه .

وجه الدلالة من الآية الثانية : أنّ القول باستئجار الكفّار مطلقاً فيه تقويةٌ لاقتصادهم بما يعود ضرره على المسلمين، وهذا من الإعانة على الإثم والعدوان، والإعانة على ذلك محرّمةٌٌ شرعاً بنصّ هذه الآية الكريمة.(
) 
الدليل الثـاني : قوله ( « فَارْجِعْ فَلَنْ أَسْتَعِيْنَ بِمُشْرِكٍ » (
)
وجه الدلالة : أنّ النبيَّ ( جعل الأصل في استئجار المسلم للكافر محرّماً ممنوعاً، ولا يستثنى منه إلاّ حالات الضرورة، كما إذا لم يجد المستأجر من المسلمين من يجيد ذلك  العمل، مع شدّة حاجته لمن يقوم بعمله الذي لا يقبل التراخي. (
)
قد يناقش : بأنّ هذا خاصٌ بالجهاد، فلا يشمل الإجارة ونحوها .   

ويمكن الجواب : بأنّ الحديث عامٌ، فإنّ لفظ "مشرك" نكرةٌ في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم،(
)والعبرة بعموم اللّفظ لا بخصوص السبب.(
)
الدليل الثالث : أنّ النبي ( بحث عمّن يعمل على أرض خيبر من المسلمين فلم يجد من يتقن عمل النخل وإصلاح ثمرها، فدفعها إلى اليهود؛ ليعملوا فيها بالشطر، حينما لم يجد من المسلمين من يجيد ذلك (
)؛ لأنّ اليهود كانوا أهل خبرةٍ بذلك. 

ومن ليس عنده من المسلمين خبرةٌ بالعمل الذي استؤجر من أجله فهو في حكم المعدوم، فيكون المسلم الذي استأجر الكافر – حينئذٍ - معذوراً . (
) ومثل ذلك : قصّة استئجار النبي ( رجلاً من كفّار قريش ؛ ليدلّه على الطريق إلى المدينة " (
)
وجه الدلالة : أنّ هذين الحديثين مستثنيان من قوله(« فَارْجِعْ فَلَنْ أَسْتَعِيْنَ بِمُشْرِكٍ »(
) فالأصل أنّ استئجار المسلم للكافر محرّمٌ ممنوعٌ؛ لهذا الحديث، ويستثنى منه حالات الضرورة للقصّتين المذكورتين، ولا يجمع بين النصوص-هنا- إلاّ بهذا القول. (
) 
ونوقش هذا الاستدلال : بأنه ليس في هذين الحديثين تصريحٌ بمنع استئجار الكفّار في غير وقت الضرورة، بل الظاهر منهما جواز استئجارهم مطلقاً، في الضرورة وغيرها. (
) 
ويجاب : بأنه ورد في قصة معاملة اليهود : « أنه لم يكن للنبي ( عمَّالٌ يعملون بها على نخل خيـبر وزرعها، فدعا( اليـهود فدفعها إليهم بعد أن كان قد أخرجهم منها »(
) وهذا صريحٌ : بأنّ النبي ( لم يستأجرهم إلاّ حينما لم يـكن عنده عمّـالٌ يتقنون العمل فيما يصلح النخل والثمر؛ ولذلك استأجرهم بعد أن كان قد أخرجهم منها ، (
) فلمّا قوي الإسلام، واستُغْنِيَ عنهم أجلاهم عمر (  (
)
وأما استئجاره الدليل الكافر من مكّة إلى المدينة فالغالب على الظنّ : أنها ضرورةٌ ؛ لقلّة المسلمين يومئذ، فإنهم كانوا يعدّون بالأصابع، فإذا جمعتَ هذين الحديثين إلى قوله (« فَارْجِعْ فَلَنْ أَسْتَعِيْنَ بِمُشْرِكٍ » ألفيتها كالاستثناء من أصل المنع وقاعدته العامّة. (
)  

الدليل الرابع : مما يمكن الاستدلال به لهذا القول– أيضاً- قوله ( « مَنْ جَامَعَ الْمُشْرِكَ وَسَكَنَ مَعَهُ فَإِنَّهُ مِثْلُهُ » (
) 

وجه الدلالة منه : النهي عن مخالطة المشرك، والقول باستئجار الكافر مطلقاً يستلزم كثرة مخالطته في بعض صورها،كما في الترجمة الشفهية مثلاً، إذ المخالطة من لازمها، ولا ريب في قبح مخالطة الكافر وملازمته، كما ورد في الحديث، فمثل هذا لا يباح إلاّ عند الضرورة، وعدم وجود البديل المسلم، والله تعالى أعلم .  
الدليل الخامس : أنّ الكافر غير مأمون الضرر بالمسلم، فقد يغشّ في العمل الذي استؤجر من أجله، وخصوصاً : إن كان استئجاره في عملٍ مهمٍّ وخطير،كالترجمة في أمورٍ طبيةٍ، أو سياسيةٍ، أو غيرهما . 

الـقول الثاني : يجوز استئجار الكافر في الأمور الدنيوية مطلقاً .(
) 

وبه قال جمهور الفقهاء . (
) 

الأدلّــــة :
واستدلّ أصحاب هذا القول : بثلاثة أدلّة : 

الدليل الأول : « قصّة استئجار النبي ( في هجرته المباركة الدليل المشرك، ليدلّه على الطريق من مكّة إلى المدينة »(
) « واستئجاره يهود خيبر للعمل على نخلها وزرعها بالشطر من محصول ثمرتها ».(
) 

والاستدلال في هاتين القصّتين من وجهين :

الوجـه الأول : أنه لو كان استئجار الكافر محرماً ما فعله النبي( ولا سنّه شرعاً للأمّة . 

الوجـه الثاني : أنه لو كان استئجار الكافر مقصوراً جوازه على حال الضرورة لبينه (، فلمّا لم يـبين أنه لا يجوز ذلك إلاّ في حال الضرورة فقط دلّ على أنّ الأصل في استئجار الكافر الحلُّ والجواز في جميع الأحوال . (
)
ويمكن المناقشة : بأنّ النبيّ ( بيّن أنّ الأصل في الاستعانة بالكافر التحريم،كما تقدّم آنفاً، واستئجار الكافر هي نوع استعانةٍ به، وأمّا استئجاره لهم في القصّتين المذكورتين فهي مستثناةٌ من أصل التحريم، وخاصّةٌ بحال الضرورة .

وهذا الاستثناء مفهومٌ من جمع النصوص بعضها إلى بعض، كما تقدّم أنّ النبي ( لم يستأجر يهود خيبر إلاّ حينما لم يكن عنده عمّالٌ يتقنون مهنة إصلاح النخل والثمر؛(
) ولذلك استأجرهم بعد أن كان قد أخرجهم منها،كما قاله في الاستذكار.(
) 

فلمّا قوي الإسلام، وكثر المسلمون زالت الحاجة إليهم، فأجلاهم عمر ((
)
الدليل الثاني : أنّ استئجار الكافر فيه إذلالٌ له، وهذا أمرٌ مطلوبٌ شرعاً .(
)
ويناقش : بأنّ الإذلال والإهانة وعدمها تختلف باختلاف العمل الذي استؤجر الكافر لأجله ، فليس كل عملٍ تدعو الحاجة لاستئجار من يقوم به يكون فيه ذلّةٌ وإهانة، فاستئجار الطبيب والمهندس والمترجم ونحوهم ليس فيه إهانةٌ ولا ذلّة ؛ لأنها مناصب رفيعة، فقيام الكافر بالأعمال ذات المنصب الرفيع ليس فيها إهانةٌ وإذلالٌ له، بل معزّةٌ وكرامة ، والترجمة من المناصب الرفيعة في عرف الناس .
الدليل الثالث : أنّ بعض الصحابة( كانوا يستأجرون الكفار من العجم وغيرهم، ولم يروا بذلك بأساً، ولو كان محرماً ما أقدموا عليه.(
) 
ويناقش ما ورد عن الصحابة : أنها لا تخلو من ضعف، وعلى فرض صحتها، أو صحة بعضها فإنّ ذلك في وقت حاجةٍ، لا يوجد مسلمٌ يقوم بها، ثمّ تلك الأعمال مهانة، وليست مناصب رفيعةً كالترجمة ونحوها، فلا تقاس عليها .
الترجــيح : الذي يظهر رجحانه : هو القول الأول؛ وذلك لقوّة أدلّته، وضعف أدلّة المخالف ، بما ورد عليها من المناقشات، والله أعلم . 

المسـألة الثالثــة : استئجار الكافر مترجماً مسلماً : 

وفيها فرعان :

الفرع الأول : حكم استئجار الكافر مسلماً لترجمة ما هو محرّم .

الفرع الثاني : حكم استئجار الكافر مسلماً لترجمة ما هو مباح .
الفـــرع الأول : 

صورة المسألة : إذا استأجر الكافر مسلماً لترجمة ما هو محرّمٌ،كترجمة الكتب المنحرفة، والمناهج الهدّامة، أو ترجمة كلمات العشق والمجون، والغَزَل ونحو ذلك، فقد اتفق الفقهاء على تحريم استئجار الكافر مسلماً لحمل الخمر، ورعي الخنازير، ونحو ذلك من المعاصي، وجزموا ببطلان عقد الإجارة على كلِّ معصيةٍ،(
) فيقاس هذا النوع من الترجمة على ما اتفق الفقهاء على تحريمه؛ لأنّ العقد والحكم في الأصل والفرع واحد . 

الأدلّــــة : 

ويستدلّ على تحريم هذا النوع من الترجمة بما يلي : 

الدليل الأول : عموم قوله سبحانه ﴿ وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾(
) وقوله( « وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ»(
)فهذا من التعاون على الأثم والعدوان، الذي نهى الله عنه.
الدليل الثاني : قوله ( « لعن الله الخمر، ولعن شاربها، وساقيها، وعاصرها ومعتصرها، وبائعها ومبتاعها، وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها »(
)  
وجه الدلالة : أنّ كلما حرم على المسلم فعله لنفسه حرم عليه فعله لغيره، سواء كان ذلك بإجارةٍ، أو بيعٍ، أ غيرهما، وعليه فيحرم على المسلم تأجير نفسه للكافر أيّاً كان، في دار الإسلام أو الحرب؛ لأنّ هذا العمل معصيةٌ، والاستئجار على المعصية لا يجوز.(
)
: ويؤيد هذا عددٌ من القواعد والضوابط الفقهية التالية : 

القاعدة الأولى : "الوسائل لها أحكام المقاصد" (
)فهذه الترجمة وسيلةٌ إلى إشاعة المحرّم من الأقوال، والأفعال، والعقائد، وإعانةٌ عليه، فتكون محرّمة بمقتضى هذه القاعدة .

القاعدة الثانية : قولهم :  " ما حرم أخذه حرم إعطاؤه " (
) 

القاعدة الثالثة : "ما حرم فعله حرم طلبه " (
) 

القاعدة الرابعة : " ما حرم استعماله حرم اتخاذه " (
)
القاعدة الخامسة : " تعاطي العقود الفاسدة حرام " (
) 
الفـرع الثاني : حكم استئجار الكا فر مسلماً لترجمة ما هو مباح . 

إذا استأجر الكافر مسلماً لمنفعةٍ مباحةٍ بأصل الشرع، فيفهم من كلام الفقهاء : أنّ الإجارة – في هذه الحال - على نوعين : 

النوع الأول : أن تـتضمّن إذلالاً وإهانة للمسلم، فهذا النوع من الإجارة مختلفٌ في حكمها على قولين :
الـقول الأول : تحريم تأجير المسلم للكافر إذا تضمّنت إذلالاً وإهانةً له . 

وبه قال جمهور الفقهاء .(
) 

الأدلّـــــة :
استدلوا بأدلّةٍ كثيرة، أهمّها ما يلي :

الدليل الأول:قول الله تعالى﴿ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ﴾(
) وجه الدلالة : أنّ الإجارة– في هذه الحال- فيها نوع استيلاء الكافر على المسلم، والتمكن من أذيتّه، وإذلال الكافر للمسلم محرّمٌ ؛ لأنه منافٍ للآية الكريمة، يحققه : أنّ عقد الإجارة للخدمة يتعين فيه حبس الأجير واستخدامه مدة الإجارة، والبيع لا يتعين فيه ذلك، فإذا منع منه فلأن يمنع من الإجارة أولى .(
) 

ونوقش : بأنّ النفي الوارد في الآية إنما هو متجهٌ لمعنى وراء ما به يتم العقد، وليس متوجهاً لعين عقد الإجارة المذكورة، فلزم أن يكون العقد صحيحاً؛ لسلامته من النهي عنه، فيحكم بجوازه مع الكراهة، جمعاً بين الأمرين .(
) 

ويجاب : بأنّ الشيء قد يحرّم لعارضٍ آخر، وإن كان بحدّ ذاته جائزاً، كما حرّم بيع السلاح في الفتنة،(
) والبيع وقت نداء الجمعة الثاني،(
) فكذلك هنا .

الدليل الثاني : حديث « الإِسْلاَمُ يَعْلُو وَلاَ يُعْلَى عَلَيْهِ » (
) 
وجه الدلالة : أنّ الحديث يدلّ على علوّ قدر المسلم بإسلامه، فإذا تضمّنت إجارة الكافر إهانةً وإذلالاً له أصبح المسلم داخلاً تحت حكم الكافر، فتكون كلمته هي العليا, وكلمة المسلم سفلى خامدةً في هذه الحال، وهذا منافي لمقتضى الحديث .(
) 

الدليل الثالث : أنّ الإجارة التي فيها إذلالٌ وامتهانٌ للأجير المسلم ربّما أفضتْ إلى منعه من الواجبات، والوقوع في المحرّمات، بل يخشى عليه من الفتنة في دينه، وخصوصاً : إذا كان العمل يستلزم كثرة المخالطة، كالخدمة في البيت، أو الترجمة الشفهية، التي يستبدُّ الكافر فيها بجميع وقت الأجير المسلم، ويذهب به أينما شاء، ومتى شاء، وتلك مفسدةٌ كبيرة، وما أدّى إلى مفسدةٍ فهو محرّمٌ .(
)
يمكن أن يناقش : بأنه قد تقرّر قبلُ : أنّ الترجمة من المناصب الرفيعة،(
) التي ليس فيها إذلالٌ ولا إهانةٌ للمترجم المستأجَر، فلماذا تقرّر هنا أنّ استئجار الكافر للمسلم– لغرض الترجمة- إذلالٌ له ؟

ويمكن الجواب : بأنّ الإسلام قد ضمن لكلِّ ذي حقٍّ حقّه، ولو كان كافراً، بعكس أهل الكفر، فإنهم أهل مادّةٍ وعمل، ولا يعرفون لله ولا لعباده حقاً، فالعمل عندهم مفضٍ إلى ضياع الواجبات والحقوق الشرعية، وكفى بها إهانةً، ومذلّة . 

الـقول الثاني : جواز تأجير المسلم للكافر مطلقاً .
وبه قال بعض الحنفية،(
) والشافعية،(
) وهو روايةٌ عند الحنابلة.(
)  

الأدلّــــة : 

الدليل الأول : أنّ بعض الصحابة آجروا أنفسهم لكفّار مكة، وكان ذلك على 

مرءى ومسمعٍ من النبيِّ ( ولم ينكر ذلك، (
) فدلّ إقراره ( على جوازه،كما هو الأصل في المعاوضات .(
)   
ونوقش هذا الاستدلال : بأنّ الجواز الوارد عن بعض الصحابة كان مقيداً بالضرورة، أو أنّ جواز ذلك كان قبل الإذن في قتال المشركين ومنابذتهم، وقبل نهي المسلم أن يذلّ نفسه للكافر، أو أنّ إجارة بعض الصحابة أنفسهم لم يكن فيها إذلالٌ ولا إهانة، فليست هي محلّ النـزاع .(
)
الدليل الثاني : أنه يجوز للمسلم تأجير نفسه للكافر في غير الخدمة، قياساً على جواز تأجير الكافر للمسلم.(
) 

ويناقش : بأنّ هذا قياسٌ مع الفارق، فلا حجّة فيه على المراد .

الترجـيح : الذي يظهر لي رجحانه : هو القول الأول؛ وذلك لقوة أدلته، وسلامتها من المناقشة ، في مقابل ضعف أدلة القول الثاني، بما ورد عليها من المناقشة . 
الـنوع الثاني : ألاّ تـتضمّن الإجارة إذلالَ المسلم لدى الكافر .

وصورة ذلك : أن تكون الإجارة في عملٍ معينٍ في الذمّة، ومثل الفقهاء لها بالخياطة، والقصارة، ونحوهما . (
) 

فهذا النوع من الإجارة يبدو: أنّ جوازها محلّ وفاقٍ بين الفقهاء، قال في فتح الباري (
):" استقرّتِ المذاهبُ : على أنّ الصنّاع في حوانيتهم يجوز لهم العمل لأهل الذمّة، ولا يعدّ ذلك من الذلّة، بخلاف أن يخدمه في منزله وبطريق التبعية له، والله أعلم" اهـ 

وقال في المغني (
) " فأمّا إن أجّر نفسَه منه في عملٍ معين في الذّمة،كخياطة ثوبٍ، وقصارته، جاز بغير خلافٍ نعلمه " 

الأدلّــــة : 

الدليل الأول : حديث علي ( « أنه آجر نفسه من يهوديٍّ يستقي له كل دلوٍ بتمرة، وجاء به إلى النبي ( فأكل منه » (
)وهو واضح الدلالة، من حيث إقرار النبي ( علياً على تأجير نفسه لليهودي، ولم ينكر عليه، بل أكل من التمر الذي هو عوض الإجارة .(
)
ويناقش : بأنه ضعيفٌ بجميع طرقه، ولا يمكن القول : بتحسينه اعتباراً بجميع الطرق ، لأنّ كلّ طريقٍ منها شديدة الضعف، كما قاله أهل الشأن في ذلك.(
) 

الدليل الثاني : أنّ الإجارة المذكورة عقد معاوضةٍ لا يتضمن إذلال المسلم، ولا استخدامه، أشبه مبايعته، وهي جائزةٌ فكذلك هذا النوع من الإجارة .(
) 

الدليل الثالث : أنّ الأصل في الإجارة من حيث هي : الإباحة والجواز،(
) وما منع منها في الصورة المذكورة قبلُ إلاّ لعلّـة إذلال المسلم، فإذا زالت العـلّة زال المعلول.(
)
المسألة الرابعة : استئجار الكافر مترجماً كافراً : 
    أمّا استئجار الكافر للكافر لأجل الترجمة فلا شأن لنا بهم، إلاّ إذا ترافعوا إلينا، فحينئذٍ يقضى بينهم بمقتضى شرع الله تعالى،كما هو متفّقٌ عليه بين الفقهاء، (
) والله أعلم.

المبحث الثاني : 
حكم ترجمة عقد النكاح وفرقه ،
وفيه ثلاثة مطالب :
المطلب الأول : حكم عقد النكاح بغير العربية.(
)
المطلب الثاني : حكم الترجمة في فرق النكاح .

المطلب الثالث : حكم مراجعة الزوجة بغير العربية . 

المطلب الأول : حكم عقد النكاح بغير العربية (
) 

صورة المسألة : إذا أجرى الطرفان، أو أحدهما عقد النكاح بغير العربية، وتمّ معرفة كلٍّ منهما مراد الآخر بواسطة المترجم بينهما، فلو نطق أحدهما، أو كلاهما لفظ القبول أو الإيجاب بلغةٍ غير عربية، فما حكم عقد النكاح باللُّغة العجمية ؟

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال : 

الـقول الأول : يصحّ انعقاد النكاح بغير العربية مطلقاً، ولو مع القدرة على العربية .

وبه قال الحنفية،(
) والمالكية،(
)وجمهور الشافعية،(
) وبعض الحنابلة .(
) 

الأدلّــــة : 

الدليل الأول : أنّ لفظ النكاح بالعجمية يأتي على ما يأتي عليه لفظه بالعربية متى صدر عن قصدٍ صحيحٍ من المتكلّم، فقام مقامه، ولا فرق بين اللّفظين من حيث الإجزاء وأداء المعنى .(
) 
الدليل الثاني : أنّ صيغة العقد لفظٌ لا إعجاز فيه، ومقصودٌ به معناه دون لفظه، فاكتفي بمعناه في أيِّ لغة .(
)
الدليل الثالث : أنّ تعيـين اللّفظ العربي لصيغة العقد في غاية البعد عن أصول الأدلّة الشرعية؛ لأنّ النكاح يصحّ من المسلم والكافر اتفاقاً، فيلزم منه صحته بكلّ لسانٍ متى كان المقصود مفهوماً لدى الجميع، وهذا أمرٌ ممكنٌ فهمه بواسطة الترجمة.(
) 

الدليل الرابع : القياس على العتق، والصدقة، والهبة، والوقف، والبيع، ونحو ذلك، فإنه لا يتعين لشيءٍ منها لفظٌ عربيٌ ولا عجمي اتفاقاً، فكذلك النكاح ؛ لأنّ المقصود من الجميع معنى الكلام دون لفظه، والمعنى يمكن التعبير عنه بأيِّ لسان .(
)    

الدليل الخامس : أنّ العجميَّ إذا ألزم بتعلّم العربية في الحال قد لا يفهم المقصود من ذلك اللّفظ كما يفهمه من اللُّغة التي اعتادها، فتعيّن أن يأتي به باللُّغة التي يفهمها، حتى يوقع العقد عن قصدٍ صحيح.(
)
الدليل السادس : أنّ النكاح عقد معاوضة، فيصحّ بغير العربية كسائر عقود المعاوضات، من بيعٍ ونحوه؛ لأنّ العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني، لا بالألفاظ والمباني.(
) 

الـقول الثاني : لا يصحّ انعقاد النكاح بغير العربية للقادر عليها، ويصحّ بغيرها في حقِّ العاجز عنها . 

وبه قال بعض المالكية،(
)وبعض الشافعية،(
)وهو الأصح في المذهب لدى الحنابلة.(
) 

الأدلّــــة : 

الدليل الأول : أنّ القادر على العربية عدل عن لفظ الإنكاح والتزويج بدون عذر، فلم يصحّ بغيرها كلفظ الإحلال. (
)  

فأمّا العاجز عنها فيصحّ منه بلسانه؛ لقوله تعالى ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ (
) وقوله سبحانه ﴿ لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا ﴾ (
) 

وجه الدلالة من الآيتين : أنّ من كان عاجزاً عن العربية فله الانتقال إلى غيرها ؛ لأنه غير مستطيعٍ عليها، فنطقُ الصيغة بلسانه التي يعرفها هو مستطاعه ووسعه الذي يقدر عليه، فإذا انتقل مع السعة والقدرة فقد جاء بخلاف المأمور به فلم يصحّ .(
)  

ويناقش : بأنه إذا حصل مقصود العاقدين بأيِّ لفظ فقد اتقى كلٌّ منهما ربه ما استطاع، وعمل ما في وسعه ؛ لأنّ العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني .(
) 

الدليل الثاني : أنّ عقد النكاح جاء في الشرع بالعربية، ففيه معنى التعبد؛ ولهذا اختصَّ بلفظ التزويج، والإنكاح, فأشبه ألفاظ الأذكار في الصلاة, فلا يصحّ من القادر عليها بما سواها من اللُّغات، أمّا العاجز عن إيقاعه بالعربية، فإنه يصحّ منه بغيرها عند العجز عنها، بدلاً عن العربية؛ لأنه قد يكون مضطراً إلى عقد النكاح، ولا سبيل إلى تحقيقه إلاّ أن ينطقه بلسانه التي يعرفها .(
) 
ويناقش : بأنّ ما كان من الكلام مقصوداً به معناه دون لفظه، ولم يكن معجزاً يصحّ الإتيان به بأيِّ لسانٍٍ من لغات البشر، ولو كان مكروهاً؛ لعدم الحاجة إليها، وقدرته على العربية .(
)
الدليل الثالث : يمكن الاستدلال لهذا القول : بأنّ من انتقل إلى غير العربية- مع قدرته عليها– فهو كالقادر على النطق إذا انتقل إلى الإشارة، فيما يشترط له النطق، وقد قيل : ببطلان الإشارة في حقِّ غير الأخرس، فكذلك هنا .(
)
ويناقش : بالفرق، فإنّ الإشارة موهمةٌ، بخلاف النطق، فإنه واضح المقصد بالمباشرة ، أو بواسطة الترجمة، فلا يتمّ القياس، والله أعلم .

الـقول الثالث : لا يصحّ عقد النكاح بغير العربية مطلقاً، ولو مع العجز عنها. 
وهما وجهان في مذهبي المالكية، والشافعية .(
) 

الأدلّـــــة : 

الدليل الأول : قوله ( « فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ » (
) 

وجه الدلالة : أنّ كلمة الله واردةٌ بالعربية، فلا تقوم العجمية مقامها كالقرآن.(
) 

ويناقش : بأنّ قياس ألفاظ العقود على القرآن قياسٌ مع الفارق الكبير ؛ لأنّ القرآن مقصودٌ بلفظه ومعناه، مع كونه معجزاً، بخلاف ما نحن فيه، فهو مقصود المعنى فقط، وأما كلمة الله فالمراد بها : معنى قوله تعالى ﴿ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً ﴾ (
) 
"والمراد بذلك : ما أخذ للمرأة على زوجها- عند عقدة النكاح- من عهدٍ على إمساكها بمعروفٍ، أو تسريحها بإحسان، فأقرَّ به الرجل ؛ لأنّ الله-جل ثناؤه- بذلك أوصى الرجال في نسائهم " (
) 

 أو هي القبول والإيجاب، التي تُستحَلُّ بهما فروجهنّ،(
) أو أنّ المراد بكلمة الله : حكمه وشرعه .(
) 

والمستخلص من ذلك كلّه : أنّ كلمة الله ليست قرآناً، ولا يراد بها القرآن، حتى يمنع من ترجمتها، بل المراد بها : مقتضى النصِّ الشرعي، وليست هي النصّ الشرعي، وإذاً : فلا مانع من الإتيان بترجمتها إلى غير العربية .

الدليل الثاني : لا تصح ترجمة العقد ، اعتباراً باللَّفظ الوارد في الشرع، فيجب عليه الصبر إلى أن يتعلمه ؛ لأنّ ما كانت العربية شرطاً فيه لزمه أن يتعلمها.(
)
ويناقش : بأنّ اللّفظ العربيَّ  ليس شرطاً لصحّة عقد النكاح، ولا ركناً من أركانه، ثمّ إنّ هذا اسـتدلالٌ بموضـع النـزاع ؛ فإنّ المخالف يرى أنّ العـبرة بالمعنى دون اللّفظ .(
) 

الترجيــح : الذي يظهر رجحانه : هو القول الأول؛ وذلك لقوة أدلّته، وسلامتها من المناقشة، وضعف أدلّة القولين المقابلين (
) ، والله أعلم . 
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(�) 	المبسوط 1/ 38، ط : دار المعرفة، والبحر الرائق 1/ 325، ط : دار الكتاب الإسلامي ، ونصب الراية 1/ 429، والمجموع3/261، ط : مطبعة المنيرية، والمحلّى 7/ 414، ط : دار الآفاق الجديدة، بيروت .   


(�) 	المصادر السابقة، والمنثور 1/281-283، والمغني  9/293، ط: دار الفكر، وكشاف القناع6/208. 


(�) 	سورة التغابن ، آية رقم : 16 .	 


(�) 	سورة البقرة ، آية رقم : 286 .	


(�) 	تقدم تخريجه ص 355، وهو في الصحيحين .	


(�) 	بدائع الصنائع1/113، ط : دار الكتاب العربي، والمبسوط1/37-38، ط : دار المعرفة، وحاشية ابن عابدين ،1/453، و522، ط : دار الكتب العلمية، ومواهب الجليل1/515، والمنثور، 1/281-283، والفواكه الدواني1/203، والمجموع 3/244-247، ط : دار الفكر، بيروت، وحواشي الشرواني2/16، ومغني المحتاج1/151-152، ط : دار الفكر، بيروت، وروضة الطالبين1/221، والمغني1/278، ط: دار إحياء التراث، وكشاف القناع6/208، والمبدع1/428-429 


(�) 	الهداية4/145، وفتح القدير9/520، ط : دار الفكر، والمبسوط 18/28،21/41، ط : دار المعرفة، والتمهيد19/288،والمجموع3/328،ط:مطبعة المنيرية، وإعانة الطالبين2/71، و399، والإحكام للآمدي 4/214، ط:دار الكتاب العربي، بيروت، والمغني 1/168، ط:دار الفكر، والكافي1/ 399، والروض المربع، ص 94 .


(�) 	المحصول 2/ 322، والتقرير والتحبير 2/ 193، والفروق 2 /32، والموافقات 1/ 179، و2 / 189، والمستصفى1/57، و217، والمجموع3/336، ط:مطبعة المنيرية، والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول للأسنوي، ص 83، والقواعد والفوائد الأصولية، ص 94 .	


(�) 	المجموع 3/ 244 ، ط : دار الفكر، بيروت، والكافي 1/ 127 .	


(�) 	المبسوط1/37، ط : دار المعرفة، والبحر الرائق1/324، ط : دار المعرفة، بيروت، ونصب الراية 1/429، والمجموع 3/261، ط : مطبعة المنيرية، والمنثور1/ 281- 283، وقواعد ابن رجب، ص 13 .	 


(�) 	قال الطحطاوي في حاشيته1/188، المطبعة الكبرى مصر، : الصحيح أنه يصح الشروع عنده بغير العربية ولو كان قادراً عليها مع الكراهة التحريمية للقادر؛ لأنّ الشروع يتعلق بالذكر الخالص، وهو يحصل بكل لسان " .


(�) 	قال في المبسوط1/37 ط : دار المعرفة : ولو كبر بالفارسية جاز عند أبي حنيفة رحمه الله، بناء على أصله أن المقصود هو الذكر، وذلك حاصل بكل لسان، ولا يجوز عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله، إلا أن لا يحسن العربية، فأبو يوسف -رحمه الله تعالى- مر على أصله في مراعاة المنصوص عليه، ومحمد فرق، فقال : للعربية من الفضيلة ما ليس لغيرها من الألسنة، فإذا غير إلى لفظ آخر من العربية جاز, وإذا عبر إلى الفارسية لا يجوز " وينظر بدائع الصنائع 5/48، ط :دار الكتب العلمية، وتبيين الحقائق1/110 –111، وحاشية ابن عابدين1/453،و522،ط : دار الكتب العلمية، والبناية2/122-124 .  


(�) 	سورة الأعلى ، آية رقم : 15 .	


(�) 	المبسوط1/37-38، ط : دار المعرفة، وبدائع الصنائع5/48، ط:دار الكتب العلمية، وحاشية ابن عابدين 1/453، و522،ط : دار الكتب العلمية، والبناية 2/122–124، ومراقي الفلاح ، ص 121 . 	


(�)	 المراد بالنصوص المتقدمة : الأدلّة لأصحاب القول الأول، قال في إعلام الموقعين2/305 : إعلام الموقعين 


     " المثال الخامس عشر رد المحكم الصريح، من تعيين التكبير للدخول في الصلاة بقوله : إذا قمت إلى الصلاة فكبر، وقوله : تحريمها التكبير ، وقوله : لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يضع الوضوء مواضعه، ثم يستقبل القبلة ويقول : الله أكبر، وهي نصوص في غاية الصحة، فردت بالمتشابه، من قوله : وذكر اسم ربه فصلى ،  وينظر تحفة الأحوذي1/34


(�) 	تقدم تخريجه ص 310 . 	


(�) 	الفصول في الأصول للجصّاص2/347، ط: 2، وحاشية العطّار2/112، والمحلّى3/73، ط:دار الفكر .


(�) 	الفصول في الأصول 2/347، ط :2، وحاشية العطار2/112، وتبيين الحقائق1/110 – 111، والمحلى2/102، ط : دار الآفاق الجديدة، بيروت، والموسوعة الفقهية 13/ 222- 224 . 	


(�) 	حواشي الشرواني2/16، والمنثور1/281-282، والمغني9/293،ط:دار الفكر،وكشاف القناع6/ 208.


(�) 	المبسوط1/107،ط : دار المعرفة، ومواهب الجليل1/361، والمدونة1/147، ط: دار الكتب العلمية، والأم 1/25، والمنثور1/179، وشرح منتهى الإرادات1/99، وكشاف القناع 1/168. 


(�) 	البحر الرائق1/324، ط : دار المعرفة، وتبيين الحقائق1/110– 111، والهداية1/47، والمجموع3/248، ط : دار الفكر، بيروت، والمغني1/277، ط : دار الفكر، بيروت .  


(�) 	المجموع 1/36- 37، ط: دار الفكر ، والمغني1/278، ط : دار إحياء التراث العربي . 	


(�) 	حاشية الدسوقي1/233، ط : دار الفكر، بيروت، والتاج والإكليل1/515، ط : دار الفكر، والفواكه الدواني1/382، ومواهب الجليل1/548، ومنح الجليل1/244، و271، والذخيرة للقرافي2/168، والموسوعة الفقهية 3/221، 13/221.


(�) 	وممن قال بهذا القول من الحنابلة : القاضي أبو يعلى، كما في المغني 1/278، ط : دار إحياء التراث، والمبدع 1/ 428- 429، والكافي 1/ 127 – 128 .	


(�) 	التاج والإكليل 1/515، ط : دار الفكر بيروت، ومواهب الجليل1/515، والفواكه الدواني1/383، قال في الذخيرة2/168 : " إذا أحرم بالعجمية وهو يحسن العربية لا يجزيه عندنا، وعند ش خلافا لـ ح ، فإن كان لا يحسنها فعند القاضي عبد الوهاب يدخل بالنية، دون العجمية، وقال أبو الفرج و ش : يدخل بلغته ، لنا في الموضعين الحديث المتقدم ؛ ولأن المطلوب لفظ التكبير دون معناه، فقد يكون العجمي موضوعاً لغير الله تعالى في العربية "، وينظر المغني1/278، ط: دار إحياء التراث، والمبدع1/ 428- 429، والكافي 1/ 127 – 128 . 


(�) 	حاشية الطحطاوي1/102، ط : المطبعة الكبرى، مصر، والمجلّة1/18، والمدخل1/298، والأشباه النظائر للسيوطي 1/76، والمنثور1/123، وشرح الكوكب المنير، ص 599، ط : السنة المحمدية، والفتاوى الفقهية الكبرى 1/7 .


(�) 	التاج والإكليل1/515، ط : دار الفكر، ومواهب الجليل1/515، وحاشية الدسوقي1/133، وص 378، ط: دار إحياء الكتب العربية، والمغني 1/278، ط: دار إحياء التراث، والمبدع 1/ 428- 429، والكافي 1/ 127– 128.	


(�) 	تقدم تخريجه ص 310. 	


(�)   المصادر السابقة قال الدسوقي في حاشيته1/233، ط : دار الكتب العلمية : ولم يرد أنه افتتح صلاته بغير  هذه الكلمة، ولا بها بغير العربية مع معرفته لسائر اللغات، كما في شرح المواهب " قلت : هذه دعوى .


(�) 	بما في ذلك دعاء الاستفتاح، وتكبيرات الانتقال، وأذكار الركوع والسجود، والدعاء، والتشهد، والصلاة على النبي ( والسلام، وغير ذلك من الأذكار والأدعية الواجبة، والمستحبة .	


(�)    للسرخسي1/37-38، ط : دار المعرفة، ومثله في حاشية ابن عابدين/485 : ط : دار الكتب العلمية .  


(�) 	للنووي 3/ 256، ط : مطبعة المنيرية، ومثله في شرح الخرشي على مختصر خليل1/274 .	


(�) 	1/331، وقريب منه في حلية العلماء 2/78 –80، ومثل ذلك في الموسوعة الفقهية3/221-222، و5/233 .	


(�) 	ينظر ص 363-370.


(�) 	البحر الرائق1/324،ط دار المعرفة، وحاشية ابن عابدين1/521،ط : دار الكتب العلمية، والمجموع 3/136، و244، و 248، و4/106،ط: دار الفكر، والروضة1/266، وحلية العلماء2/78-80، والمنثور 1/281-82، وحاشية الجمل1/391، وفتح الباري 13/517، ط : دار المعرفة، والمغني1/278، ط : دار إحياء التراث، والمبدع1/428– 429، وكشاف القناع1/331، والروض المربع، ص 294 .


(�) 	الفواكه الدواني1/176، وحاشية الدسوقي1/241، ط : دار الفكر، بيروت، وحاشية الصاوي1/316، وحاشية العدوي1/258. 


(�) 	بدائع الصنائع 1/113، و5/48،ط : دار الكتب العلمية، وحاشية ابن عابدين 1/521، ط : دار الفكر، وحاشية الطحطاوي 1/187- 188، المطبعة الكبرى، مصر .


(�) 	ينظر ص 370 . 	


(�) 	ينظر ص370. 	


(�) 	المجموع 3/244، ط: دار الفكر، وحلية العلماء 2/78-80، وحواشي الشرواني2/16، ومغني المحتاج 1/151– 152، ط : دار المعرفة. 


(�) 	المبدع 1/ 428 – 429 ، وكشاف القناع 1/ 331 . 	


(�) 	حلية العلماء 2/ 78 ، والمجموع 3/244، ط : دار الفكر، والبحر المحيط 2/ 367 .	


(�) 	كما في ص 58-77 ، وينظر تبيـين الحقائق 1/ 110 .	


(�)	حلية العلماء 2/78، والمجموع 3/244، ط : دار الفكر، والبحر المحيط 2/367، ومغني المحتاج 1/151-152،ط : دار المعرفة، وقال بعضهم : إن كان يحسن الفارسية والسريانية ففيه ثلاثة أوجه : الأول : يقدم الفارسية؛ لأنها أقرب اللُّغات إلى العربية . الثاني : يقدم السريانية؛ والعبرانية لشرفهما بإنزال بعض كتب الله تعالى بهما، وبعدهما الفارسية أولى من التركية والهندية، الثالث : يخير بينهما، وإن كان يحسن الفارسية والتركية ففيه عند الشافعية وجهان :


الأول : أنّ الفارسية أولى ، لكونها أقرب اللُّغات إلى العربية ، والثاني : أنهما سواء ، فيخير بينهما .  	


(�) 	المبدع 1/ 428 – 429 ، وكشاف القناع 1/ 331 .	


(�) 	تبيـين الحقائق1/110، وحلية العلماء 2/ 78، والمجموع 3/244،ط : دار الفكر، والبحر المحيط 2/367، ومغني المحتاج1/151-152،ط: دار المعرفة، والمبدع1/428–429، وكشاف القناع 1/331 


(�) 	المصادر السابقة، وحواشي الشرواني2/16 .	


(�) 	عدا الآيات القرآنية، التي ترد في ثنايا الخطبة، فنصّ الشافعية وأكثر الحنابلة على وجوب قراءتها بالعربية، إن كان الخطيب قادراً على ذلك، فإن لم يُحسن شيئاً من القرآن بالعربية أتى ببدل الآية من ذكرٍ، أو دعا، فإن عجز وقف بقدر الآية التي كان سيقرؤها،كما في حواشي الشرواني2/450، والغرر البهية2/17، وحاشية الجمل2/28، ط : دار إحياء التراث العربي، والمغني 1/278، ط : دار إحياء التراث، والإنصاف 2/ 389، ط : دار إحياء التراث العربي، وكشاف القناع2/35،وشرح منتهى الإرادات 1/311. ونوقش ذلك : بأن السكوت فيه نوع إعراضٍ عن الخطبة، وخصوصاً إذا طال زمن السكوت ، وقد أشار إلى هذا بعض الشافعية،كما في حواشي الشرواني2/450، وإعانة الطالبين2/69، وفتح الوهاب 1/134، والغرر البهية2/17- 18، وعلى ذلك فالراجح : عدم السكوت عند العجز عن الإتيان بالبدل عن القرآن ؛ لأنّ السكوت لا فائدة فيه، ولا عوض به عن فائت، بل هو ضربٌ من العبث، وأقرب إلى البدعة من السنّة، والله أعلم .	


(�) 	المبسوط1/87-38، ط : دار المعرفة، وتبيين الحقائق1/110، وحاشية ابن عابدين2/147، دار الفكر .


(�) 	الغرر البهية2/17-18، وفتح الوهاب1/134، وحواشي الشرواني2/450، والمنثور1/282، وحاشية البجيرمي1/389،ط : المكتبة الإسلامية، تركيا، وقيد بعض الشافعية جواز الخطبة بالعجمية بمدّة تعلّم العربية، فإن انقضت مدّة إمكان التعلّم ولم يتعلّموا عصوا كلهم، ولا جمعةَ لهم، فيجب عليهم التعلّم ، ولو بالسفر فوق مسافة القصر،كما قيد بعضهم جوازها بالعجمية مطلقاً بما إذا كان السامعون أعاجم، أمّا إن كانوا عربا فلابدّ من الإتيان بأركان الخطبتين بالعربية،كما في المصادر السابقة، وروضة الطالبين2/26، وحاشية الجمل2/27، وإعانة الطالبين2/69، والفقه على المذاهب الأربعة للجزري1/608 .  


(�) 	الإنصاف2/388، ط: دار إحياء التراث العربي، والفروع2/115، ط : عالم الكتب، وكشاف القناع 2/34،ط دار الكتب العلمية، والإقناع1/191، وشرح منتهى الإرادات1/317، والروض المربع1/294.


(�) 	سورة إبراهيم ، آية رقم : 1 .	


(�) 	التفسير الكبير للرازي19/59، ط: دار الكتب العلمية، والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، لعبد الحقّ بن عطية بن غالب الأندلسي3/323، وعون المعبود3/312، وفتح القدير للشوكاني3/94،ط: دار الفكر، وتيسير الكريم الرحمن ص421، وأضواء البيان2/241، وفتاوى اللجنة الدائمة في أرض الحرمين 8/252. 


(�) 	تقدّم تخريجه في ص 39 . 	


(�) 	قال في حاشية البجيرمي1/389 ط : المكتبة الإسلامية، تركيا، : "الظاهر أنّ الخطبة لا تجزئ إلا باللُّغة التي يحسنها القوم " وقريبٌ منه في حواشي الشرواني 2/450 .	


(�) 	البحر الرائق8/326،ط: دار المعرفة، والفروق2/32-34، وقواعد الأحكام1/53-54، وص123-126، والمجموع10/149،ط : مطبعة المنيرية، والفروع2/114-115، ط : دار عالم الكتب، والإنصاف 2/ 388، ط :دار إحياء التراث العربي، وكشاف القناع1/50، 6/213، ومطالب أولي النهى1/771، وفتاوى اللجنة الدائمة 8/252 .


(�) 	عمدة القاري6/229، والاستذكار2/25، وشرح صحيح مسلم للنووي6/165، وفتح الباري1/217، ط : دار المعرفة، والأم1/251، والمغني 2/83، و87، ط : دار إحياء التراث العربي .	


(�) 	عون المعبود3/312، والإنصاف2/390، ط : دار إحياء التراث العربي، والفروع6/318، ط : دار عالم الكتب، وشرح منتهى الإرادات1/317 ، والروض المربع1/294، والفتاوى الكبرى 4/10  .


(�) 	باستثناء الآيات التي ترد في ثنايا الموعظة، وأركان الخطبة، فقد منع القائلون بهذا القول ذكرها في الخطبة إلاّ بلفظها العربي،كما في الغرر البهية2/17-18، وفتح الوهاب1/134، وحواشي الشرواني2/450، والمنثور1/282، وحاشية البجيرمي1/389، ط: المكتبة الإسلامية، تركيا، والإنصاف2/387، ط :دار إحياء التراث العربي، والفروع2/115، ط : دار عالم الكتب، وكشاف القناع2/34 .


(�) 	كأمثال قوله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ...﴾ المائدة: آية رقم : 67، وقوله �﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاّ كَافَّةً لِلنَّاسِ ...﴾ سبأ : 28، وقوله ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً ﴾ الأعراف : 158، إلى غير ذلك مما ورد بهذا المعنى ، وأمّا الأحاديث فكأمثال أمره ( لزيد بن ثابت بتعلّم لغة اليهود، وقوله « بلغوا عني ولو آية » وقوله ( « وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً » إلى غير ذلك من النصوص الواردة بهذا الشأن ، فإنها تدلّ - بعمومها – على عموم رسالة الإسلام إلى كافة الخلق ، ولا يتم البلاغ للأعاجم إلا بالترجمة، لأنها وسيلةٌ إلى البلاغ المأمور به " والوسائل لها أحكام المقاصد " وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب " ينظر جامع البيان للطبري10/377، وتفسير القرآن العظيم 2/244، ودور الترجمة الدينية ، ص 39 – 53 .      


(�) 	جامع البيان10/377، وتفسير القرآن العظيم2/244، ودور الترجمة الدينية، ص39–50، وفتاوى اللجنة الدائمة 8/ 253 .


(�) 	الفروع2/89-90، ط : دار الكتب العلمية، وكشاف القناع2/34، وفتاوى اللجنة الدائمة8/252 . 


(�) 	البحر الرائق1/324، ط : دار المعرفة، وتبيـين الحقائق 1/110، وحاشية ابن عابدين2/147، ط : دار الفكر، وفتاوى السغدي1/49 .


(�) 	الإنصاف 2/387، ط : دار إحياء التراث، والفروع2/114- 115، ط : دار عالم الكتب . 	


(�) 	البحر الرائق 1/324، ط : دار المعرفة،  وتبيين الحقائق1/110-111، وحاشية الطحطاوي1/187-188، ط : المطبعة الكبرى، مصر، والهداية1/47 


(�) 	الغرر البهية 2/17-18، وفتح الوهاب1/134، وحواشي الشرواني2/450، والمنثور1/282، وحاشية البجيرمي1/389،ط : المكتبة الإسلامية، والإنصاف2/387،ط: دار إحياء التراث، والفروع2/115، ط : دار عالم الكتب، وكشاف القناع 2/34 ، وفقه الأقليات المسلمة لخالد عبد القادر ، ص 274 .	


(�) 	ولو وقعت بالعجمية فهي لغوٌ ، لا اعتبار بها، كما في حاشية العدوي1/471، والثمر الداني1/234 .


(�) 	وقالوا  : حتى لو قدّر أنه لا يوجد في القوم من يعرف العربية سقطت الجمعة، قال في حاشية الجمل2/29 : وأجاب القاضي عن سؤال : ما فائدة الخطبة بالعربية إذا لم يعرفها القوم ؟ : بأن فائدتها العلم بالوعظ من حيث الجملة "


(�) 	المصدرين السابقين، ومواهب الجليل1/515، و1/548 وحاشية الدسوقي1/233، و378، ط: دار الفكر . 


(�) 	إعانة الطالبين 2/ 69 .	


(�) 	فتاوى محمد رشيد رضا 3/1094، وتفسير المنار 6/ 506- 508 .	


(�) 	المصدرين السابقين ، وفقه الأقلّيات المسلمة، ص 277.


(�) 	فتاوى اللجنة الدائمة8/253، وفقه الأقـليّات المسلمة، ص277 .	


(�) 	فتاوى محمد رشيد رضا 3/1094، وفقه الأقـلِّيات، ص 277 .


(�) 	فقه الأقليات ص277، نقلاً عن د/وهبة الزحيلي، ولم أجد هذا الرأي المنسوب إلى الدكتور الزحيلي، وينظر حاشية البجيرمي1/390، ط : المكتبة الإسلامية، تركيا . 	


(�) 	المصدرين السابقين .	


(�) 	المصدرين السابقين .	


(�) 	وفي مقدّمتهم سماحة الشيخ، إمام العصر عبد العزيز بن باز، رحمه الله تعالى،كما في فتاوى اللجنة الدائمة 8/ 251- 252، وينظر فقه الأقلّيات المسلمة ، ص 274- 277 . 	


(�) 	وأركان الخطبة هي الابتداء بحمد الله تعالى، وقراءة آيةٍ من القرآن فأكثر، والوصية بتقوى الله تعالى، والصلاة على رسول الله (، والدعاء للمسلمين، وبعضها موضع خلافٍ بين أهل العلم، وليس في حصر أركان الخطبة دليلٌ واضح يقطع النـزاع، ينظر الغرر البهية2/17-18، وفتح الوهاب1/134، وحواشي الشرواني2/450، والمنثور1/282، وحاشية البجيرمي1/390، ط : المكتبة الإسلامية، تركيا، وحاشية الجمل2/29، والإنصاف2/387،ط : دار إحياء التراث، والمغني1/278، ط : دار إحياء التراث العربي، والفروع2/115، ط : دار عالم الكتب، وكشاف القناع2/34، وفقه الأقليات المسلمة، ص 274 . 


(�) 	فتاوى اللجنة الدائمة 8/ 251- 252 ، وينظر فقه الأقلّيات المسلمة ، ص 274- 277 . 		


(�) 	الفرق بين الذكر والدعاء : أن الذكر ما دلّ على الثناء على الله تعالى، والدعاء ما دلّ على طلب، كما في حاشية البجيرمي1/196، ط : المكتبة الإسلامية، تركيا . 


(�) 	بدائع الصنائع1/131، ط : دار الكتاب العربي، وغمز عيون البصائر2/48، وحاشية ابن عابدين 1/521، ط : دار الفكر،  والموسوعة 11/172.  


(�) 	الفواكه الدواني1/176، ومنح الجليل1/271، ومواهب الجليل1/241، وحاشية الدسوقي1/234، ط : دار إحياء الكتب العربية، وقال في1/254 : قوله : أو دعاء بصلاة بعجمية ) أي وأما الدعاء بها في غير الصلاة فهو جائز كما يجوز الدعاء بها في الصلاة للعاجز عن العربية "وينظر حاشية العدوي1/260 . 	


(�) 	المجموع3/248، ط:دار الفكر، بيروت، و3/260،ط: مطبعة المنيرية، وروضة الطالبين1/266، والوسيط 2/151- 152، وحاشية البجيرمي1/196، ط : دار الكتب العربية، وحاشيتا قليوبي وعميرة،3/192 . 


(�) 	الإنصاف2/387، ط:دار إحياء التراث، والفتاوى الكبرى2/225، ومجموع الفتاوى22/477، وكشاف القناع2/34، قال في فتح المجيد شرح كتاب التوحيد 1/120- نقلاً عن شيخ الإسلام بن تيمية : كل اسمٍ مجهولٍ فليس لأحد أن يرقى به، فضلاً أن يدعو به، ولو عرف معناه ؛ لأنه يكره الدعاء بغير العربية، وإنما يرخص لمن لا يحسن العربية، فأمّا جعل الألفاظ الأعجمية شعاراً فليس من دين الإسلام " اهـ .	


(�) 	المحلى 3/73، ط : دار الفكر، و3/254، ط : دار التراث . 	


(�) 	سورة البقرة ، آية رقم : 31 .	


(�) 	الجامع لأحكام القرآن1/320، و20/113، والمحلى3/254، ط : دار التراث .  	


(�) 	سبق تخريجه بلفظه في ص 39 .	


(�) 	سورة إبراهيم ، آية رقم : 4 	


(�) 	حاشية ابن عابدين1/521، ط: دار الفكر، بيروت، وأحكام القرآن لابن العربي4/383،ط : دار الفكر لبنان، وتفسير الطبري 13/181، والجامع لأحكام القرآن 9/340، وفتاوى اللّجنة الدائمة 8/253، وفقه الأقلّيات المسلمة، ص 275 .


(�) 	البحر الرائق 8/326،ط : دار المعرفة، والفروق2/32-34، وقواعد الأحكام 53-54، و123- 126، والمجموع شرح المهذب10/149، ط : مطبعة المنيرية، وكشاف القناع 1/50 ، و6/213 .  	


(�) 	لأبي عبد الله القرطبي 9/340 ، وأضواء البيان 3/104- 105 . 	


(�) 	سورة التغابن ، آية رقم : 16 .	


(�) 	سورة البقرة ، آية رقم : 286 .	


(�) 	تقدّم تخريجه ص 355، وينظر التاج والإكيل1/548، ط : دار الفكر، والمحلى3/254، ط : دار التراث.


(�) 	عون المعبود 3/312 . 	


(�) 	المنثور1/281- 283، ومغني المحتاج 1/358، ط : دار الكتب العلمية، والفتاوى الكبرى1/137. 	 


(�) 	الهداية4/145، والبحر الرائق 8/270، ط : دار المعرفة، والمبسوط1/150، و4/114، ط : دار المعرفة، والتمهيد19/288، والمجموع3/327، ط : دار الفكر، بيروت، وحاشية البجيرمي1/197، ط : المكتبة الإسلامية، تركيا، وإعانة الطالبين2/71، و399، والإحكام للآمدي4/214، ط : دار الكتاب العربي، بيروت، والمغني1/168، ط : دار إحياء التراث الإسلامي، والكافي1/399،  والروض المربع ، ص 94 .


(�) 	في ص361-369.


(�) 	بدائع الصنائع 1/131، ط : دار الكتاب العربي، بيروت، وغمز عيون البصائر 2/48، وحاشية ابن عابدين1/521، ط : دار الفكر ، بيروت، والموسوعة11/172 .


(�) 	الفواكه الدواني 1/176، ومنح الجليل 1/271، ومواهب الجليل 1/241، وحاشية الدسوقي 1/234، و254، ط : دار إحياء الكتب العربية، وحاشية العدوي 1/260 .	


(�) 	الرطانة : هي الكلام بالعجمية، كما في اللِّسان 13/181، والقاموس المحيط ص 1549، ومختار الصحاح ص 104 ، وكتاب العين 7/413 ، مادة ( رطن ) من الجميع  .		


(�) 	أخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف 5/299، باب : في الكلام بالفارسية من كرهه، برقم : 26281، كما أخرجه- أيضاً- موقوفاً على عطاء بن دينار، باب الكلام بالفارسية ومن كرهه، برقم : 26281، وأخرجه البيهقي في سننه 9/234، باب كراهية الدخول على أهل الذمّة ...، برقم :18640، وعبد الرزاق في مصنّفه 1/411، باب الصلاة في البيعة، برقم : 1609، وصحّحه شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى 2/99، وابن القيم في أحكام أهل الذمّة 3/ 1247 .  


(�) 	بدائع الصنائع 1/131،ط : دار الكتاب العربي، بيروت، وحاشية الطحطاوي 1/182، المطبعة الكبرى، مصر، وحاشية ابن عابدين 1/521، ط : دار الفكر، والموسوعة الفقهية11/172.  


(�) 	منح الجليل 1/271، والفواكه الدواني 2/329، وحاشية العدوي 2/479، والتاج والإكليل 1/548، ط : دار الفكر ، بيروت .


(�) 	بدائع الصنائع 1/131، ط : دار الكتاب العربي، وغمز عيون البصائر 2/48، والمبسوط 1/37، ط : دار المعرفة، وحاشية الطحطاوي 1/182، المطبعة الكبرى، وحاشية ابن عابدين 1/521، ط : دار الفكر، والموسوعة الفقهية 11/172 .  	


(�) 	المصادر السابقة .	


(�) 	بدائع الصنائع 1/131، ط : دار الكتاب العربي، وابن عابدين 1/521، ط : دار الفكر، والموسوعة الفقهية 25/161 . 	


(�) 	روضة الطالبين 1/266، والمجموع 3/248، ط : دار الفكر،  والموسوعة الفقهية 11/172-173. 	


(�) 	الإنصاف 2/387، ط : دار إحياء التراث، بيروت، والفروع 2/173-174، ط : دار عالم الكتب .	


(�) 	المبسوط 1/36– 37، ط : دار المعرفة، وبدائع الصنائع 1/113، ط : دار الكتب العلمية، وحاشية ابن عابدين1/325– 326، ط : دار الفكر، و1/522، ط : الكتب العلمية، والبناية2/122–124، ومراقي الفلاح، ص 121 .  	


(�) 	المصادر السابقة، وتبيين الحقائق 1/ 110 – 111، والموسوعة الفقهية 13/ 222- 224 . 	


(�) 	حواشي الشرواني2/16، والمنثور 1/281-282، والمغني 9/293، ط : دار الفكر، بيروت، وكشاف القناع6/208.	


(�) 	البحر الرائق 1/324، ط : دار الكتاب الإسلامي، وتبيين الحقائق 1/110 – 111 . 	


(�) 	المجموع 1/37-38، ط : مطبعة المنيرية . 	


(�) 	حاشية الطحطاوي1/182، المطبعة الكبرى، وحاشية ابن عابدين1/522 ط : دار الكتب العلمية . 	


(�) 	وقيد المالكية قولهم بالتحريم : بما إذا كانت العجمية مجهولـة المدلول ،كما في المدونة1/162، ط : دار الكتب العلمية، وحاشية الدسوقي 1/241، ط : دار الفكر ، و254، : ط دار إحياء الكتب العربية . 


(�) 	المجموع3/248، و 436، ط : دار الفكر، وروضة الطالبين 1/266، والوسيط 2/151– 152 .  


(�) 	تقدّم تخريجه ص 386 .  


(�) 	المدونة 1/162، ط : دار الكتب العلمية، والتاج والإكليل 1/259-261، ط : دار الفكر .


(�)   ينظر ص 386 .


(�) 	حاشية الطحطاوي 1/182، ط : المطبعة الكبرى، وحاشية الدسوقي1/241، ط : دار الفكر . 	


(�) 	الجامع لأحكام القرآن 1/126 ، والفتاوى الكبرى 2/225 . 	


(�) 	حاشية الطحطاوي1/182، ط : المطبعة الكبرى، وحاشية ابن عابدين1/522، ط : دار الكتب العلمية، وحاشية الدسوقي1/241، ط : دار الفكر، والمدونة1/162، ط : دار الكتب العلمية، والمجموع3/248، و 436، ط : دار الفكر، وروضة الطالبين1/266، والوسيط 2/151-152، وحاشية البجيرمي 1/ 196، ط : المكتبة الإسلامية، تركيا.


(�) 	المجموع 3/248، ط : دار الفكر، بيروت . 	


(�) 	قال في مواهب الجليل 3/106 : فالأحسن أن يتعلم الأعجمي التلبية بالعربية، فإن لم يجد من يعلمه لبى بلسانه" وينظر حاشية العدوي 1/523، ومواهب الجليل 3/107، وشرح مختصر خليل 2/325 . 	


(�) 	المجموع 7/221، ط : دار الفكر، ومغني المحتاج 1/482، ط : دار الفكر، والمنثور 1/282، والموسوعة الفقهية 13/262 . 	


(�) 	المغني 3/132، ط : دار الفكر، والإنصاف  3/454، ط : دار إحياء التراث، والفروع 6/285، ط : دار الكتب العلمية، بيروت، وشرح العمدة 2/607- 608، وكشاف القناع 2/420 . 


(�) 	المحلّى 3/254، ط : دار : التراث . 	


(�) 	شرح العمدة 2/607- 608 ، وكشاف القناع 2/420 ، والموسوعة الفقهية 13/263 . 	


(�) 	مواهب الجليل 3/106، وحاشية العدوي 1/459 . 	


(�) 	شرح العمدة 2/607، والمغني 3/132، ط : دار الفكر،  وكشاف القناع 2/420 . 	


(�) 	الجامع لأحكام القرآن6/154، وفتح الباري5/191، ط : دار المعرفة، والمغني8/273،ط : دار الفكر، والمسودة، ص354، وإرشاد الفحول، ص350، وشرح الكوكب المنير،ص486،ط:مطبعة السنّة المحمدية.


(�) 	يعني : ولو للقادر عليها، قالوا : ولكنّ العربية أفضل، كما في حاشية الطحطاوي1/149، المطبعة الكبرى، وحاشية ابن عابدين 2/483، ط : دار الفكر .  		


(�) 	المصدرين السابقين، والمبسوط1/37، ط : دار المعرفة . 	


(�) 	مغني المحتاج1/482، ط : دار الفكر، و2/240، حاشيتا قليوبي وعميرة1/192، وتحفة المحتاج2/47 . 


(�) 	ينظر ص 388-390، وينظر تحفة المحتاج 2/47.


(�) 	مغني المحتاج1/482، ط : دار الفكر .	


(�)    أخرجه مسلمٌ في كتاب الحج1/943، باب : استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً، برقم :      


      1297،من حديث جابر ( ولفظه « لتأخذوا مناسككم؛ فإني لا أدري لعلّي لا أحج بعد حجتي هذه »  


(�)	تقدم تخريجه ص 310 . 


(�) 	أخرجه أحمد في مسند المكثرين 2/50، برقم : 4868، ورقم : 4869، و5409، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنّفه 7/150، كلاهما عن عبد الله بن عمر ( قال في فيض القدير 3/204 نقلاً عن الهيتمي : (( فيه عبد الرحمن بن ثابت، عن ثوبان، وثقه ابن المديني، وأبو حاتم، وضعّفه أحمد وغيره، وبقية رجاله ثقات، وذكره البخاري في الصحيح، في الجهاد تعليقاً ... )) .


  	وصحّحه الشيخ الألباني– رحمه الله تعالى- بمجموع طرقه، كما في إرواء الغليل5/ 109 .	


(�) 	فتح المجيد شرح كتاب التوحيد1/120، وتيسير العزيز الحميد1/136، وكتابة المصحف باللاّتينية، ص 134 . 	


(�) 	الفتاوى الكبرى4/10، واقتضاء الصراط المستقيم 1/202-207، ط : دار عالم الكتب، لعام 1419، وفتح المجيد شرح كتاب التوحيد 1/120، وتيسير العزيز الحميد 1/136 .


(�) 	شرح العمدة 2/608 .	


(�) 	ينظر ص 360 ، وص 369.


(�) 	بصرف النظر عن كون الحج أو العمرة واجبين أو نافلتين؛ لأن النافـلة منهما يصبح واجباً بعد الدخول فيهما أو أحدهما،كما في المبسوط 4/59، ط : دار المعرفة، وأحكام القرآن للجصاص1/384، ط : دار إحياء التراث، والمنتقى شرح الموطأ 2/237، والبحر المحيط 2/407، والمجموع 7/87،ط : دار الفكر، والمغني 3/90، والفتاوى الكبرى 1/458 .	


(�) 	البحر الرائق 8/326،ط : دار المعرفة، والفروق 2/32-34، والمجموع شرح المهذب10/ 149، ط : مطبعة المنيرية، وتحفة المحتاج 2/451، وكشاف القناع 1/50، و6/ 213 .	


(�) 	سورة التغابن ، آية رقم : 16 .	


(�) 	تقدم تخريجه ص 355.	


(�) 	المحصول2/322، والتقرير والتحبير 2/193، والفروق 2/32، والموافقات 1/179، و2/189، والمستصفى 1/57، و217، والمجموع 3/ 326، ط : دار الفكر، والتمهيد للأسنوي، ص 83 ، وشرح الكوكب المنير 1/357، ط : دار الفكر، دمشق .


(�) 	البحر الرائق 8/326، ط : دار المعرفة، والفروق 2/32- 34 ، وقواعد الأحكام 1/53-54 ، وكشاف القناع 1/50.


(�) 	المبسوط 18/ 28، و21/ 41، ط : دار المعرفة، والبحر الرائق 8/270، ط : دار المعرفة، والتمهيد 19/ 288 ، والإحكام للآمدي 4/214، ط : دار الكتاب العربي ، بيروت، والمجموع 3/327، ط : دار الفكر، والمغني 1/167، ط : دار الفكر، والروض ، ص 94 .	


(�) 	بدائع الصنائع 3/195، ط : دار الكتب العلمية، وتبيين الحقائق 3/114، والموسوعة الفقهية14/267 .


(�) 	المبسوط 2/91، ط : دار المعرفة، وشرح معاني الآثار 1/321، ط : دار المعرفة، والمدونة 1/172، ط : دار الكتب العلمية، والمنتقى 1/242، والأم 1/100، والمغني 1/163، و345، ط : دار إحياء التراث العربي، والفتاوى الكبرى 2/338 . 	


(�) 	حاشية ابن عابدين 1/522، ط : دار الكتب العلمية، والفتاوى الحديثية للهيتمي، ص 47، ومطالب أولي النهى 2/449، والموسوعة الفقهية 13/ 18 . 	


(�) 	مسند الإمام أحمد 3/371، وسنن أبي داود 4/200، وفيض القدير 1/457، والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 6/291 .	


(�) 	ص 358-362 .


(�) 	للشيخ منصور بن يونس البهوتي 3/422 ، 	


(�) 	للبهوتي نفسه 1/ 91 ، و6/209  .	


(�) 	للشيخ مصطفى الرحيباني 6/ 335 . 	


(�) 	ينظر ص 270-283 .


(�) 	ينظر ص 303-306 ، وص 311-312 ، وص 324-326.


(�) 	لابن مفلح 1/419، ط : دار عالم الكتب، ومثله في المجموع 3/332، ط : دار الفكر، والمهذب10/70، وحلية العلماء 2/78-79، وكشاف القناع 1/340- 341، والموسوعة 33/56، و35/ 28 . 	


(�) 	ينظر ص 307، وص 311 – 312 ، وص 324-326 .


(�) 	المجموع3/332، ط : دار الفكر، والمهذب10/70، وحلية العلماء 2/ 78-79، وكشاف القناع 1/ 340-341، ومجموع الفتاوى 1/340، و6/542، ومطالب أولي النهى 1/434، والفروع1/367، ط : دار الكتب العلمية بيروت، والموسوعة 33/ 56 ، و35/28 .  


(�) 	ويمكن تخريج قولٍ لأبي حنيفة في هذه المسألة بجواز الرقية بترجمة القرآن، بناءً على قوله : بصحة الصلاة بترجمة الفاتحة، اعتباراً بالمعنى ، دون فرقٍ - عنده - بين حالة القدرة والعجز عن العربية، بخلاف قول الصاحبين بوجوب التفريق، إلاَّ على القول برجوعه إلى قولهما،كما روى ذلك عنه بعض أصحابه وغيرهم، فقد جاء النصّ على رجوع أبي حنيفة إلى قول الصاحبين في العناية1/287، وشرح التلويح على التوضيح للتفتازاني1/55، وحاشية البجيرمي2/30،ط : دار الفكر العربي، والموسوعة الفقهية11/170، و33/56، وعليه فيكون قوله كقولهما . ومفاد هذا : أنه إذا ترجم معنى القرآن إلى أيِّ لغةٍ كانت فإنَّه يسمّى قرآناً ؛ لأنّ العبرة عنده بالمعنى، دون اعتبارٍ لِلَّفظ، والمعنى حاصلٌ بكل لسان، ويلزم على أصله هذا أن تكون ترجمة القرآن قرآناً بأي لغةٍ كانت، وأن يكون لتلك الترجمة من الآثار ما يكون للقرآن نفسه، بشرط تيقن المترجم بأنّ ما ترجمه هو معنى القر، بما في ذلك رقية المرضى بها كما يرقى بالقرآن ذاته .


(�) 	ينظر ص383-396.	


(�) 	حاشية ابن عابدين 6/364، ط : دار الكتب العلمية، والفروق 4/9-10، و184، ومواهب الجليل 5/424، وحاشية الصاوي 4/11، ومنح الجليل8/66، والمدخل للعبدري 4/92، وشرح صحيح مسلم للنووي14/168، وطرح التثريب للعراقي 8/194، والمجموع 9/62، ط : دار الفكر، والإنصاف10/ 352، ط : دار إحياء التراث، وشرح منتهى الإرادات 3/405، وكشاف القناع 6/189.   


(�) 	لابن مفلح6/179، ط:عالم الكتب، وقال العبدري في المدخل4/92 : وقد قال مالكٌ-رحمه الله-في الرقى بغير العربية : وما يدريك لعله كفر، فكل ما حاك في صدر الإنسان من هذا وما أشبهه فيتعين تجنبه "	


(�) 	للمرداوي 10/352، ط : دار إحياء التراث، ومثله في شرح منتهى الإرادات 3/ 405 ، وكشاف القناع 3/35 ، وينظر تيسير العزيز الحميد 1/136 ، وفتح المجيد 1/120 . 	 


(�) 	سورة هود ، آية رقم  : 47 .	


(�) 	سورة هود ، آية رقم  : 46 .	


(�) 	الفروق 4/ 148 290- 291  .	


(�) 	بل نقل الإجماع على ذلك السيوطي،كما قاله في فتح المجيد1/120، وتيسير العزيز الحميد 1/136 .	


(�) 	الفروق 4/148، و290-291 ، والمدخل للعبدري 4/92، وطرح التـثريب 8/194، وشرح النووي على صحيح مسلم 14/168، والمجموع 9/62، ط : دار الفكر، وشرح منتهى الإرادات 3/405.	


(�) 	لشيخ الإسلام بن تيمية، ص 204، ط : دار عالم الكتب، ومثله في مجموع الفتاوى 1/364، وقال في فتح المجيد 1/120 : وقال شيخ الإسلام :كلُّ اسمٍ مجهولٍ فليس لأحدٍ أن يرقى به، فضلاً أن يدعو به، ولو عرف معناه ؛ لأنه يكره الدعاء بغير العربية، وإنما يرخّص لمن لا يحسن العربية، فأمّا جعل الألفاظ الأعجمية شعاراً فليس من دين الإسلام "ا هـ .


(�) 	شرح كتاب التوحيد 1/120 ، نقلاً عن الخطّابي ، ومثله تماماً في تيسير العزيز الحميد 1/136 . 	


(�) 	قلت : من ذلك ما كان على مذاهب الجاهلية من الرقى، التي كانوا يتعاطونها، ويعتقدون أنها تدفع عنهم الآفات، وأنّ ذلك من قبل الجنِّ ومعونتهم، وبنحو هذا قال الخطابي، كما في المصدرين السابقين ، ومقتضى استدلالهم : أنّ الراقي إذا كان عاجزاً عن العربية، وكان يعلم يقيناً أنّ معاني تلك الألفاظ العجمية سليمةٌ، وموافقةٌ لمعاني الألفاظ العربية المشروعة، من الأدعية الواردة في الرقية فإنه يجوز الرقية بها،كما تجوز الرقية بالأدعية العربية المأثورة، إذا توفّر الشرط المذكور آنفاً؛ لانتفاء المحذور، ووجود العذر المسوغ لذلك، وإلاّ فلا يجوز، وهذا هو ما يفهم من كلام ابن عابدين في حاشيته 6/364، وشرح منتهى الإرادات 3/405، والله أعلم . 


(�) 	حاشية ابن عابدين1/521، ط : دار الكتب العلمية .	


(�) 	التمهيد1/163، وحاشية الدسوقي 1/241، ط : دار الفكر ، والفواكه الدواني 2/324، ومنح الجليل 1/271، والجامع لأحكام القرآن 1/126. 


(�) 	المجموع4/467، ط : مطبعة المنيرية، و504، ط : دار الفكر، وحواشي الشرواني 9/225، ومغني المحتاج 4/215، ط : دار الفكر ، وشرح زبد بن رسلان1/23، وروضة الطالبين10/230، وأسنى المطالب 4/185 . 	


(�) 	وإن لم ينصوا على لفظ " السلام " بعينه ، لكنهم تكلموا على حكم الدعاء والأذكار بصورة عامة، قال في مجموع الفتاوى22/477 : ونحن منعنا من ترجمة القرآن ؛ لأن لفظه مقصود، وكذلك التكبير ونحوه : فأما الدعاء فلم يوقت فيه لفظ، لكن كرهه أحمد بغير العربية ..." والسلام دعاء ليس إلا، وقريبٌ منه في الفتاوى الكبرى2/225،  وكشاف القناع 1/331 . 	


(�) 	المحلى3/73، ط : دار الفكر . 	


(�) 	روضة الطالبين10/230، وحواشي الشرواني 9/225، وشرح زبد بن رسلان 1/23، والمجموع 4/504 ، ط : دار الفكر ، ومغني المحتاج 4/215، ط : دار الفكر  .	


(�) 	الفواكه الدواني 2/324 ، والموسوعة الفقهية 25/160 . 	


(�) 	المحصول2/322، والتقرير والتحبير2/193، والموافقات1/179،و2/189، والفروق2/32-34، وقواعد الأحكام1/53-54، وص 123-126، والمجموع10/149،ط: مطبعة المنيرية، وإعلام الموقعين3/135. 


(�) 	ص 198-200، وينظر الفواكه الدواني 2/324 ، والموسوعة الفقهية 25/160 .	


(�) 	البحر الرائق 1/324، ط : دار المعرفة، وبدائع الصنائع 1/112، ط : دار الكتاب العربي، بيروت .	


(�) 	الفواكه الدواني 2/324 .	


(�) 	قيد الشافعية صحّة السلام بالعجمية بما إذا كان المخاطب يفهم اللُّغة التي سلّم عليه بها، كما في روضة الطالبين10/230، والمجموع4/467، ط : مطبعة المنيرية، و504، ط : دار الفكر، والغرر البهية5/132، والوسيط2/151- 152، وتحفة المحتاج 9/226، وأسنى المطالب 4/185، والضابط عند جمهور الشافعية والحنابلة في الترجمة : أن ما كان المقصود منه لفظه ومعناه, فإن كان لإعجازه امتنع قطعاً, كالقرآن، وإن لم يكن كذلك امتنع للقادر, كالأذان وتكبيرة الإحرام، والتشهد، والأذكار المندوبة, والأدعية المأثورة في الصلاة, والسلام، والخطبة، وما كان المقصود منه معناه دون لفظه فجائزٌ,كالبيع، والخلع، والطلاق ونحوها،كما في المنثور 2/282، وقواعد ابن رجب ، ص 113 . 


(�) 	البحر الرائق 1/324، ط : دار المعرفة، وبدائع الصنائع 1/112، ط : دار الكتاب العربي، والفواكه الدواني 2/324، وروضة الطالبين10/230، والمجموع 4/467، و504، ط : دار الفكر، والغرر البهية 5/132، والوسيط 2/151-152، وتحفة المحتاج 9/226، وأسنى المطالب4/185، ولم يقيدوا الجواز بعدم القدرة على العربية– فيما أظن– لأجل : أنّ السلام بغير العربية خارج الصلاة أهونُ من كونه في الصلاة ؛ لأنّ أمر الصلاة أشدّ ؛ لما قد يفضي تغيـير الألفاظ الشرعية فيها إلى بطلانها، كما قال في كشاف القناع 1/332 : ولا يترجم عن ذكرٍ مستحبٍ بغير العربية ، ولو عجز عنها؛ لأنه غير محتاجٍ إليه، فإن فعل، أي : ترجم عن الذكر المستحب بطلت صلاته؛ لأنه كلامٌ أجنبي " اهـ.


(�) 	تقدّم تخريجه ص 392.  	


(�) 	حاشية الطحطاوي1/182، ط : المطبعة الكبرى، وحاشية ابن عابدين1/522، ط: دار الكتب العلمية.


(�) 	مواهب الجليل1/21، والمدونة1/62- 63، ط : دار صادر . 	


(�) 	روضة الطالبين 1/266، والمجموع 3/248، ط : دار الفكر  .	


(�) 	حاشية الطحطاوي1/182، ط : المطبعة الكبرى، وحاشية ابن عابدين1/522، ط: دار الكتب العلمية.


(�) 	مواهب الجليل 1/ 21 ، والموسوعة الفقهية 11/172 . 


(�) 	ينظر ص 362 ، وص400-401.


(�) 	المبدع 1/428- 429 .	


(�) 	يعدّ الوقف أثراً من آثار الجهاد، فإذا فتحت البلاد الكافرة، وأضحت بلداً إسلامياً بعد كفر فإنها تحتاج إلى أوقافٍ إسلامية ؛ لتكون محاصيل تلك الأوقاف ريعاً لمساجدها، ومدارسها، ومعلّميها، وما تقوم به مصالح المسلمين في تلك البلاد، هذه هي مناسبة ذكر الوقف في مسائل والجهاد .	


(�) 	المبسوط10/30، ط : دار المعرفة، والبحر الرائق 5/81، ط : دار المعرفة، وحاشية ابن عابدين 4/128، ط : دار الفكر، والفواكه الدواني 1/396، والكافي 1/ 208، والقوانين الفقهية 1/ 98، وروضة الطالبين 9/ 259، وشرح صحيح مسلم للنووي 1/197، و12/36، و107، والمغني 9/172– 173، ط : دار إحياء التراث العربي، وكشاف القناع 3/40، ومطالب أولي النهى 2/509، ونيل الأوطار7/273-274، ط : دار الحديث، وسبل السلام4/ 45، ط : دار إحياء التراث، والموسوعة الفقهية16/ 143.	


(�) 	المبسوط10/30، ط : دار المعرفة، والبحر الرائق5/81، ط : دار المعرفة، وحاشية ابن عابدين4/128، ط : دار الفكر ، والفواكه الدواني 1/396، والكافي 1/ 208 ، والقوانين الفقهية 1/ 98 ، وروضة الطالبين 9/ 259 ، وشرح صحيح مسلم 1/ 197، و12/ 36 ، و107، والمغني 9/172– 173، ط : دار إحياء التراث العربي، وكشاف القناع3/40، ومطالب أولي النهى2/509، ونيل الأوطار7/ 273-274، ط : دار الحديث، وسبل السلام4/45، ط : دار إحياء التراث، والموسوعة الفقهية 16/ 143.	


(�) 	سورة المائدة ، آية رقم : 67 .


(�) 	سورة سبأ ، آية رقم : 28 .


(�) 	سورة الأعراف  ، آية رقم : 158 .


(�) 	جامع البيان للطبري10/377، وتفسير القرآن العظيم 2/244، ودور الترجمة الدينية، ص 39 – 53.


(�) 	أخرجه مسلمٌ في الجهاد والسير 2/1357-1358، باب : تأمير الإمام الأمراء على البعوث، برقم : 1731 من حديث بريدة ( .	


(�) 	المحصول 2/77، والفصول في الأصول2/160، ط : 1، والإحكام للآمدي 2/165-167، ط : دار الكتاب العربي، بيروت، والمستصفى1/209، والتمهيد لأبي الخطّاب1/328، والقواعد والفوائد الأصولية، ص 159، وإرشاد الفحول، ص 22. 


(�) 	يقال : الأريس والأريسي ، وقد اختلف أهل اللّغة وشراح الأحاديث في المراد بهذه اللّفظة على أقوال ، أصحها وأشهرها : أنهم الأكارون، أي : الفلاحون والزراعون، والمعنى : عليك إثم رعاياك الذين يتبعونك ، وينقادون بانقيادك إن لم تجب، ونبه بهؤلاء على جميع الرعايا لأنهم الأغلب ؛ ولأنهم أسرع انقياداً، فإذا أسلم أسلموا، وإذا امتنع امتنعوا، ينظر النهاية في غريب الحديث1/38، وغريب الحديث للخطابي 1/500، وشرح النووي على صحيح مسلم 12/109، والفائق للزمخشري 1/36، قال النووي : وهذا القول هو الصحيح، وقد جاء مصرحاً به في روايةٍ رويناها في كتاب دلائل النبوة للبيهقي .


(�) 	أخرجه البخاري في بدئ الوحي1/5-7، باب : كيف بدأ الوحي إلى رسول الله ( برقم : 7، وأخرجه مسلمٌ في الجهاد والسير2/1393-1397، باب : كتاب النبي( إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام، برقم : 1773، كلاهما عن ابن عباسٍ (    	


(�) 	أخرجه البخاري في الزكاة 2/125، باب : لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة، برقم : 1384، وأخرجه مسلمٌ في كتاب الإيمان 1/51، باب : الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، برقم : 19، كلاهما من حديث ابن عبّاسٍ  (  	


(�) 	المبسوط10/30، ط : دار المعرفة، والبحر الرائق 5/81، ط : دار المعرفة، وحاشية ابن عابدين 4/128، ط : دار الفكر ، والفواكه الدواني 1/396، والقوانين الفقهية 1/98، وروضة الطالبين 9/259، وشرح صحيح مسلم 1/197، و12/36، و107، والمغني 9/172– 173، ط : دار إحياء التراث العربي، وكشاف القناع 3/40 ، ومطالب أولي النهى 2/509 ، وزاد المعاد 3/ 688 .	


(�) 	فهذا النهج أولى وأحرى بالاتّباع، بل إنّ الحاجة للترجمة في هذا الصدد ضروريةٌ، ولا يتمّ الوصول إلى إقامة الحجّة، وبراءة الذمّة إلاّ بها، سيّما في آخر الزمان الذي عظمت فيه غربة الإسلام، وتمسّكت كلُّ طائفةٍ بلغتها، تعصباً ومفاخرة. ينظر سنن الترمذي 4/119، وفتاوى اللّجنة الدائمة 8/251-252، وفتاوى للمسافرين والمغتربين، لسماحة الشيخ ابن باز ص 86-87، ودور الترجمة الدينية، ص 53 .	


(�) 	المحصول2/322، والتقرير والتحبير2/193، والموافقات1/179، و2/189،والفروق2/32-34، وقواعد الأحكام1/53-54، وص123-126، والمجموع10/149،ط : مطبعة المنيرية، وإعلام الموقعين3/135.		


(�)   المحصول 2/322، والتقرير والتحبير 2/193، والفروق2/32، والموافقات1/179، و2/189، والمستصفى 1/57، و217، والمجموع3/336،ط : مطبعة المنيرية، والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول للأسنوي، ص83، والقواعد والفوائد الأصولية، ص 94، وشرح الكوكب المنير1/357، ط : دار الفكر .


(�) 	المحصول 2/322، والتقرير والتحبير 2/193، والموافقات 1/179، و2/189، والفروق 2/32-34، وقواعد الأحكام 1/53-54، وص 123-126، والمجموع 10/149، ط : مطبعة المنيرية، وإعلام الموقعين 3/ 135 .


(�) 	كما في ص 407-409 .


(�) 	البحر الرائق 5/ 81 ، ط : دار المعرفة، وحاشية ابن عابدين4/ 128، ط : دار الفكر .	


(�) 	البحر الرائق1/324،ط: دار المعرفة، و8/207،ط: دار الكتاب الإسلامي، وتبيين الحقائق1/110-111، وحاشية الطحطاوي1/187-188، المطبعة الكبرى، وحاشية والفواكه الدواني 1/39، والمجموع3/248، ط : دار الفكر، وروضة الطالبين 8/282، وإعانة الطالبين 4/140،وحواشي الشرواني 9/97-98، والفروع 6/285، ط : دار الكتب العلمية، بيروت، وشرح منتهى الإرادات 3/402.  


(�) 	سورة التغابن ، آية رقم : 16 .	


(�) 	سورة البقرة ، آية رقم : 286 . 	


(�) 	تقدّم تخريجه ص 355 .


(�) 	البحر الرائق1/324، ط: دار المعرفة، وفتح القدير لابن الهمام1/268، وتبيين الحقائق1/110-111، وحاشية الطحطاوي1/187-188،ط: المطبعة الكبرى، والفواكه الدواني1/39، والمجموع3/248، ط: دار الفكر، وروضة الطالبين8/282، وحواشي الشرواني9/97-98، والفروع6/285، ط: دار الكتب العلمية، وشرح صحيح مسلم للنووي1/149، والفتاوى الكبرى6/438، والموسوعة الفقهية5/233 .


(�) المحصول2/322،والتقريروالتحبير2/193،والفروق2/32،والموافقات1/179،و2/189،والمستصفى1/57، و217، والمجموع3/336، ط : مطبعة المنيرية، والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول للأسنوي، ص 83، والقواعد والفوائد الأصولية، ص 94، وشرح الكوكب المنير1/357، ط : دار الفكر .


(�) 	البحر الرائق 8/326، ط : دار المعرفة، والفروق 2/32-34، وقواعد الأحكام 53-54، و123- 126، والمجموع10/149، ط : مطبعة المنيرية، وكشاف القناع 1/50، و6/213 .	


(�) 	الهداية 4/145، والمبسوط 1/150، و4/114، ط : دار المعرفة، والتمهيد19/288، والمجموع3/327، ط : دار الفكر ، بيروت، وإعانة الطالبين 2/71، و399، والإحكام للآمدي4/214، ط : دار الكتاب العربي ، بيروت، والمغني 1/168، ط : دار إحياء التراث الإسلامي، والكافي1/399 .	


(�) 	البحر الرائق1/325،ط: دار الكتاب الإسلامي، وتبيـين الحقائق1/110- 111، وحاشية الطحطاوي1/ 187- 188، ط : المطبعة الكبرى، وحاشية ابن عابدين1/485-486، ط : دار الكتب العلمية .


(�) 	الفواكه الدواني 1/ 39، وشرح الخرشي على مختصر خليل 4/ 113، ومنح الجليل 4/248-249 .


(�) 	المجموع 3/ 259- 261، ط : مطبعة المنيرية، وروضة الطالبين 8/282، وأسنى المطالب 3/364، قال الشرواني في حواشيه 9/97-98 : قوله : (ولو بالعجمية) عبارة المغني يصح الإسلام بسائر اللغات،كما قاله ابن الصباغ وغيره، وبإشارة الأخرس" اهـ ومثله في تحفة المحتاج 9/98، ومغني المحتاج 5/439، ط : دار الكتب العلمية، ومثله في حاشية البجيرمي 2/30، ط : دار الفكر  . 


(�) 	الفروع 6/285، ط : دار الكتب العلمية، والنكت على مشكل المحرر لابن مفلح 2/ 320 .	


(�) 	حاشية ابن عابدين 1/484، ط : دار الفكر، والفواكه الدواني1/39، والمجموع3/248،ط : دار الفكر، وحاشية البجيرمي 2/25، ط : دار الفكر، والفروع 6/285، ط : دار الكتب العلمية، والنكت على مشكل المحرر لابن مفلح 2/320، والفتاوى الكبرى 4/ 10 .	


(�) 	البحر الرائق1/325،ط : دار الكتاب الإسلامي، وتبيين الحقائق1/110- 111، وحاشية الطحطاوي 1/187- 188،ط : المطبعة الكبرى، والفواكه الدواني1/39، والمجموع3/248،ط: دار الفكر، وروضة الطالبين 8/282، وحواشي الشرواني9/97- 98، والفروع6/285، ط : دار الكتب العلمية . 


(�) 	سورة النساء ، آية رقم : 94 .	


(�) 	أحكام القرآن للجصّاص2/349 –351، ط : دار الفكر، والجامع لأحكام القرآن 5/ 238 . 	


(�) 	معنى هذه اللّفظة : التحول من دينٍ إلى دينٍ آخر ، وكانوا يقولون للنبيِّ (  : صابئٌ ، لتخلّيه عن قريشٍ ودخوله في دين الإسلام، كما في اللّسان1/108، والقاموس المحيط ص 56، ومختار الصحاح ص 149، مادة ( صبأ ) من الجميع  .   


(�) 	أخرجه البخاري في كتاب المغازي 5/107، باب : بعث النبي(  خالد بن الوليد إلى بني جذيمة، برقم : 3994، عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر ، رضي الله عنهما ، وأصل القصة – كما حكاها الحافظ في الفتح 6/274- : أنّ خالد بن الوليد ( غزا بأمر النبي ( قوماً من بني جذيمة ، فقالوا صبأنا، وأرادوا  : أسلمنا، فلم يقبل خالدٌ ذلك منهم، وقتلهم ـ بناءً على ظاهر اللّفظ، فبلغ النبي ( ذلك، فأنكره، بناءً على صحّة إسلامهم بتلك الكلمة التي قالوها، وعفا عن خالدٍ نظراً لاجتهاده في الأمر . 	


(�) 	فتح الباري 6/274-275، ط : دار الريان للتراث، والفروع 6/216، ط : دار علم الكتب، والمحلى 10/254، ط : دار الفكر، والموسوعة الفقهية 9/13 .  	


(�) 	المدونة 1/162، ط : دار الكتب العلمية، وجواهر الإكليل 1/22، والفواكه الدواني 1/39، حاشية الدسوقي1/ 254، و380، ط دار إحياء الكتب العربية .  	


(�) 	المجموع3/ 259- 261ط : مطبعة المنيرية، وشرح صحيح مسلم للنووي 1/39 . 	


(�) 	جواهر الإكليل1/ 22، والفواكه الدواني1/ 39، وحاشية البجيرمي2/28-29، ط : دار الفكر .	


(�) 	ص 411- 414 . 	


(�) 	فقد اتفق الفقهاء على أنه إذا وجدت الحاجة إلى التحدّث بغير العربية، وكان المراد من الكلام معناه، فإنّ ذلك جائزٌ أو واجب، على حسب ما يقتضه الحال،كما في المبسوط1/38،ط : دار المعرفة، وفتح القدير1/286، والعناية1/286، ونصب الراية1/429، والتمهيد 1/ 163- 164، والفواكه الدواني1/ 39،والمدونة1/161- 162، والمجموع3/261،ط : دار الفكر، والمغني1/278، ط : دار إحياء التراث العربي، والموسوعة الفقهية5/233، وقسّم بعض فقهاء الشافعية، والحنابلة الترجمة بغير العربية إلى أربعة أقسام :  أحدها : ما يمتنع ترجمته قطعاً للقادر والعاجز، وذلك ما كان المقصود منه الإعجاز، وهو القرآن، الثاني: ما يجوز قطعاً للقادر والعاجز،كالبيع والخلع والطلاق ونحوها، الثالث : ما يمتنع في الأصح للقادر ويجوز للعاجز، كالأذان ، وتكبيرة الإحرام، والتشهد؛ لما فيه من معنى التعبد، الرابع : ما يجوز على الأصح للقادر والعاجز، كالنكاح والرجعة واللعان وكذا الإسلام، ينظر المنثور 1/281_282، وقواعد ابن رجب، ص 13.	 


(�) 	سورة الإنسان، آية رقم : 8، والمراد بالأسير هنا : الأسير من أهل الشرك ، قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 19/129 : قال قتادة : لقد أمر الله بالأسرى أن يحسن إليهم، وإنّ أسراهم يومئذٍ لأهل الشرك..."


(�) 	أخرجه البخاري في المساقاة 3/77، باب : فضل سقي الماء، برقم : 2234، وأخرجه مسلمٌ في كتاب السلام2/1761، برقم : 2244، باب : ساقي البهائم المحترمة وإطعامها، كلاهما عن أبي هريرة ( .


(�) 	المحصول2/322، والتقرير والتحبير2/193، والموافقات1/179، و2/189،والفروق2/32-34، وقواعد الأحكام 1/53-54، وص123-126، والمجموع10/149، ط : مطبعة المنيرية وإعلام الموقعين3/135، وكشاف القناع1/ 50، 6/ 213 .	


(�) 	المحصول 2/ 322، والتقرير والتحبير 2/ 193، والفروق 2/32، والموافقات 1/ 179، و2/ 189، والمستصفى1/57، و217، والمجموع3/336، ط : مطبعة المنيرية، والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول للأسنوي، ص 83، والقواعد والفوائد الأصولية، ص 94 .3 . 	


(�) 	شرح السير الكبير3/1025، والبحر الرائق5/90، ط : دار المعرفة، وبدائع الصنائع7/122، ط : دار الكتاب العربي، بيروت، والجامع لأحكام القرآن16/227-228، و19/ 129، وشرح الزرقاني4/388-389، والمهذب 2/239، ونهاية المحتاج8/66، وفتح الوهاب2/174، ومطالب أولي النهى2/522-523، والموسوعة الفقهية4/208 .	


(�) 	بدائع الصنائع 1/113، و5/48،دار الكتاب العربي،والمبسوط1/38،ط:دار المعرفة، وفتح القدير1/286، والبحر الرائق1/324، ط : دار المعرفة، والعناية1/286، ونصب الراية1/429، والفواكه الدواني1/39، والمجموع3/248،ط : دار الفكر، وروضة الطالبين8/282، والمنثور1/281، وحواشي الشرواني9/97- 98، وقواعد ابن رجب، ص13، والفروع 6/285 ط : دار الكتب العلمية، بيروت . 


(�)	قال شيخ الإسلام بن تيمية في الفتاوى الكبرى 1/137 : وأما مخاطبة أهل اصطلاح باصطلاحهم ولغتهم  فليس بمكروه إذا احتيج إلى ذلك, وكانت المعاني صحيحة، كمخاطبة العجم من الروم والفرس والترك بلغتهم وعرفهم؛ فإن هذا جائز حسن للحاجة, وإنما كرهه الأئمة إذا لم يحتج إليه " 


(�) 	قال في المصباح المنير 1/210 : المراد بالذمّة هنا : ما يراد بالأمان، وقد فسِّر قوله ( « يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ ... » بالأمان " اهـ  ومثله في النهاية لابن الأثير 2/168، وقريبٌ منهما في بذل المجهود 12/ 367-368 ، والمبدع 3/ 404، وأحكام أهل الذمّة 2/375، والموسوعة الفقهية 21/ 274 . 


والحديث أخرجه النسائي في القسامة 8/19-20، باب : القود بين الأحرار والمماليك في النفس، برقم : 4731، من حديث علىٍّ ( وأخرجه أبو داود في الجهاد3/183-185، باب : في السرية ترد على أهل العسكر، برقم :2751، من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جدّه ( وفي الديات، برقم: 3927، من حديث علي ( وابن ماجة في الديات2/895، باب : المسلمون تتكافأ دماؤهم، برقم : 2685، من حديث ابن عباسٍ ( وأخرجه أحمد في مسند على بن أبي طالب( 1/122، برقم : 991، من حديث عليٍّ ( قال عنه الشيخ الألباني في إرواء الغليل4/251 : أخرجه الإمام أحمد، وأبو داود، والنسائي، مختصراً، بسند صحيح على شرط مسلم، وأبو حسان هو الأعرج، اسمه مسلم بن عبد الله " اهـ .


(�) 	المصباح المنير 1/210، والنهاية لابن الأثير 2/168، وبذل المجهود 12/ 367-368، والمبدع 3/ 404 ، وأحكام أهل الذمّة 2/ 375، والموسوعة الفقهية 21/ 274 .	


(�) 	شرح السير الكبير 1/284-285، ودرر الحكام 1/285، وحاشية الدسوقي 2/186، ط : دار الفكر، ومنح الجليل 3/174، وشرح الزرقاني 3/18، وروضة الطالبين10/379، والأم 7/241، وأسنى المطالب 4/204، والمهذب 2/235، والمغني 9/257-258، ط : دار الفكر، وكشاف القناع 3/106، و4/332-333، والكافي 4/332 


(�) 	1/ 284 .	


(�) 	سورة التوبة ، آية رقم : 6 . 	


(�) 	حاشية الدسوقي 2/ 186، ط : دار الفكر، ومنح الجليل 3/ 174، وشرح الزرقاني 3/ 18، والمغني 9/ 257، ط : دار الفكر .	


(�) 	مترس : لفظةٌ أعجمية، معناها : لك الأمان فلا تخف، أو لا بأس عليك، كما في المصباح المنير 1/74، مادة ( الترس ) وفي لسان العرب 6/ 32 ، مادة ( ترس ) ، والمطلع على أبواب المقنع 1/ 221 .	


(�)    قال في التلخيص الحبير 4/121 : ط : مؤسسة قرطبة، حديث ابن مسعودٍ أنه قال : « إن الله يعلم كلَّ     لسان، فمن كان منكم أعجمياً فقال : مترس فقد أمنته »  لم أره عنه، وإنما هو عن عمر ،كذا ذكره البخاري تعليقا، والبيهقي موصولاً، من حديث أبي وائل ، قال : جاءنا كتاب عمر : إذا قال الرجل للرجل : لا تخف فقد أمنه ، وإذا قال : مترس فقد أمنه، فإن الله يعلم الألسنة، ورواه مالكٌ في الموطأ بلاغاً عن عمر" وينظر فتح الباري 6/274-275، ط : دار المعرفة . 


(�) 	شرح السير الكبير 1/284، ودرر الحكام 1/285، والبحر الرائق 1/324، ط : دار المعرفة، والتمهيد 1/ 163- 164، والفواكه الدواني1/ 39، والجامع لأحكام القرآن 1/ 126، والمنثور 1/ 281-283، والمجموع 3/ 248، ط : دار الفكر، وحواشي الشرواني 9/ 97- 98، والمغني 1/278، ط : دار إحياء التراث الإسلامي، والفروع 6/ 285، ط : دار الكتب العلمية، بيروت، وقواعد ابن رجب ، ص 13، ومجموع الفتاوى 22/ 477- 478 .


(�) 	المصادر السابقة .


(�) 	حقيقة الوقف في اللُّغة : الحبس والتحبيس، يقال : وقفتُ أرضي في سبيل الله تعالى إذا حبّس الأصل ، وسبّل المنفعة، كما في اللِّسان 6/ 44، مادة ( حبس ) والقاموس المحيط، ص 1112، مادة ( الوقف ). 


(�) 	حاشية ابن عابدين 4/337-340، ط : دار الفكر، وفتح القدير6/221، والفواكه الدواني2/165، والذخيرة 7/3-5، ومغني المحتاج 2/376- 378، ط : دار الفكر، وفتح الوهاب 1/440، والإنصاف 7/5، ط : دار إحياء التراث، بيروت، ومطالب أولي النهى 4/304 . 


(�) 	في ص 197-201، وينظر المبسوط1/38، ط : دار المعرفة، والعناية 1/286، والمجموع 3/259-260، ط : مطبعة المنيرية، والمنثور 1/281- 282، وقواعد ابن رجب، ص 13، ومجموع الفتاوى 4/259-260، والقواعد النورانية، ص 108- 109، واقتضاء الصراط المستقيم 1/205-207، ط : مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، والمغني 1/278، ط : دار إحياء التراث العربي .	


(�) 	لشيخ الإسلام بن تيمية 4/259 -260، والقواعد النورانية ص 108- 109، واقتضاء الصراط المستقيم 1/205-207، ط : مطبعة السنة المحمدية، القاهرة .	


(�) 	حاشية ابن عابدين 4/334-335 ، ط : دار الكتب العلمية، وغمز عيون الصائر1/427، والإنصاف 7/57 : ط : دار إحياء التراث العربي، والفروع 4/601-612، ط : عالم الكتب، وكشاف القناع 4/264،  ومطالب أولي النهى 4/321، والموسوعة الفقهية 28/162  .             


(4)   	ينظر ص 401- 419. 	





(�) 	بدائع الصنائع 5/48، ط : دار الكتاب العربي، والبحر الرائق 1/324، ط : دار المعرفة، وحاشية ابن عابدين 1/483-485، ط : دار الفكر، والتمهيد 1/163، والمنثور 1/282– 283، وحواشي الشرواني 8/11، وحاشية البجيرمي 4/72، ط : دار الفكر العربي، وكشاف القناع 5/217، ومطالب أولي النهى 5/298، وقواعد ابن رجب ص 13.	


(�) 	 حاشية ابن عابدين4/334-335،ط: دار الكتب العلمية، وغمز عيون الصائر1/427، والإنصاف7/57 ، ط : دار إحياء التراث العربي، والفروع4/601-612، ط : عالم الكتب، وكشاف القناع 4/264، ومطالب أولي النهى 4/321، والموسوعة الفقهية 28/162، ومجموع الفتاوى 4/259- 260 . 	


(�) 	المبسوط 1/37-38، ط : دار المعرفة، والفروق 2/79، وحواشي الشرواني 7/178، ومجموع الفتاوى 30/229 ، والفروع 4/322، ط : دار الكتب العلمية .


(�) 	لشيخ الإسلام بن تيمية 30/229 ، ومثله في الفروع 4/322، ط : دار الكتب العلمية .	


(�)	 ينظر ص 406- 421 .


(�) 	الجامع لأحكام القرآن 6/154، والمجموع1/291، ط : مطبعة المنيرية، والمغني 8/273، ط : دار الفكر، والمسودة ، ص 354، وإرشاد الفحول، ص 350، ونيل الأوطار5/286، ط : دار الجيل، بيروت .	


(�) 	حاشية ابن عابدين1/521، ط : دار الفكر، و4/334-335، ط : دار الكتب العلمية، وشرح مختصر خليل للخرشي5/6، وغمز عيون الصائر1/427، ومنح الجليل1/271، والتمهيد1/163-164، قال النووي في المجموع9/202- 203 : قال أصحابنا : ينعقد البيع والإجارة ونحوهما من عقود المعاملات بالعجمية وسائر اللُّغات، سواءٌ أحسن العربية أو لا، وهذا لا خلاف فيه، وفرّق المتولّي والأصحاب بينه وبين النكاح على قولنا : لا ينعقد بالعجمية : بأنّ في النكاح معنى التعبّد؛ ولهذا اختصّ بلفظ التزويج والإنكاح، فأشبه ألفاظ الأذكار في الصلاة، والله أعلم "هـ وينظر مغني المحتاج2/5-6، ط : دار الفكر، وحواشي الشرواني4/222، والمنثور1/281–283، والقواعد النورانية1/108-109، والفتاوى الكبرى4/259-260، والفروع4/47، ط : دار الكتب العلمية، والمبدع7/ 18، وكشاف القناع4/264، و5/38 .


(�) 	المجموع 9/203، ط : مطبعة المنيرية، ومغني المحتاج 2/5-6، ط : دار الفكر، وحواشي الشرواني 4/222، والمنثور 1/ 281– 283، والقواعد النورانية 1/ 108-109، والفتاوى الكبرى4/259-260، والفروع 4/47، ط : دار الكتب العلمية،  والمبدع 7/18،  وكشاف القناع 5/38  .


(�) 	 المجموع 9/203، ط : مطبعة المنيرية، ومغني المحتاج2/5-6،ط : دار الفكر، وحواشي الشرواني4/222،   والمنثور1/281– 283، والقواعد النورانية 1/108-109، والفتاوى الكبرى 4/259-260، والفروع 4/47، ط : دار الكتب العلمية، بيروت، والمبدع 7/18،  وكشاف القناع 5/38  . 


(�) 	الفتاوى الكبرى 4/259-260، والقواعد النورانية 1/108-109 .	


(�) 	البحر الرائق 1/324، ط : دار المعرفة، وتبيـين الحقائق1/110- 111، والمبسوط1/36-37، ط : دار المعرفة، والمستصفى1/133-134، والمجموع9/203،ط:مطبعة المنيرية، ومغني المحتاج2/5-6، و3/140، ط: دار الفكر، وحواشي الشرواني4/222، والمنثور1/281-283، والمهذّب1/41، والقواعد النورانية1/ 108-109، والفتاوى الكبرى4/259-260، والفروع4/47، ط : دار الكتب العلمية، والمبدع7/18، والإنصاف7/57 : ط : دار إحياء التراث العربي، وكشاف القناع4/264، و5/38  .	


(�) 	البحر الرائق 3/291، ط : دار الكتاب الإسلامي، وغمز عيون البصائر 1/61، وبريقة محمودية 1/120، ومواهب الجليل 1/81، وحاشية الجمل1/177، شرح البهجة 3/269، وشرح الكوكب المنير، ص 599، مطبعة السنة المحمدية، والموسوعة الفقهية 2/ 381 . 	


(�) 	حاشية ابن عابدين1/521، ط : دار الفكر، وشرح مختصر خليل للخرشي5/6، ومنح الجليل1/271، والتمهيد1/163-164، والمجموع9/203، ط: مطبعة المنيرية، ومغني المحتاج2/5-6،ط : دار الفكر، وحواشي الشرواني4/222، والمنثور1/281-283، والقواعد النورانية1/ 108-109، والفتاوى الكبرى 4/259-260، والفروع4/47، ط : دار الكتب العلمية، والمبدع7/18،  وكشاف القناع5/38 .	 


(�) 	تقدم تخريجه ص 386 . 	


(�) 	قال في مجموع الفتاوى 32/255 : وما زال السلف يكرهون تغيـير شعائر العرب حتى في المعاملات، وهو " التكلُّم بغير العربية " إلاَّ لحاجة،كما نصّ على ذلك مالك، والشافعي ، وأحمد ، بل قال مالك : من تكلّم في مسجدنا بغير العربية أُخْرج منه، مع أنّ سائر الألسن يجوز النطق بها لأصحابها، ولكن سوغوها للحاجة، وكرهوها لغير الحاجة ... " اهـ ومثله في الفتاوى الكبرى1/137، ومطالب أولي النهى3/128، و5/50، وكشاف القناع5/39، وفتح المجيد1/120، وتيسير العزيز الحميد 1/136 . 


(�) 	فيض القدير6/38، واقتضاء الصراط المستقيم 1/206-207، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، والموسوعة الفقهية 30/ 37 .	


(�) 	حاشية ابن عابدين 1/521،ط : دار الفكر، وشرح مختصر خليل 5/6، ومنح الجليل 1/271، والتمهيد 1/ 163-164، والمجموع9/203، ط : مطبعة المنيرية، ومغني المحتاج 2/5-6، ط : دار الفكر، وفيض القدير 6/ 38، واقتضاء الصراط المستقيم 1/ 206- 207، مطبعة السنة المحمدية، وفتح المجيد 1/120 ، وتيسير العزيز الحميد 1/136، والموسوعة 30/ 37 .


(�) 	ينظر ص 270-288.	


(�) 	المجموع 3/ 331- 332، ط : دار الفكر، وحلية العلماء 2/ 78- 79، وعون المعبود 3/312، والمهذب 1/ 70، وكشاف القناع1/340-341 ، ومطالب أولي النهى1/ 433، ومجموع الفتاوى 6/ 542- 435 ، وما نقل عن أبي حنيفة-رحمه الله تعالى- من القول بجواز قراءة الفاتحة وغيرها من القرآن بالعجمية، أو بترجمة القرآن فأمرٌ قد قيل برجوعه عنه، إذ صرَّح بذلك عددٌ من أصحابه وغيرهم، كما في المبسوط1/37، ط : دار المعرفة، وبدائع الصنائع1/112، ط : دار الكتاب العربي، وأصول السرخسي 1/282، والمبسوط، لمحمد بن الحسن الشيباني1/252، والهداية1/47، والبحر الرائق1/331 ط : دار الكتاب الإسلامي، وحاشية ابن عابدين1/484-485، ط : دار الفكر  .


(�) 	سورة البقرة ، آية رقم : 275 .	


(�) 	البحر الرائق5/ 278، ط : دار المعرفة، وحاشية ابن عابدين1/106، ط : دار الكتب العلمية، ومواهب الجليل 4/222-223، والموافقات 1/186، و2/359، وحواشي الشرواني 9/338، والمجموع11/ 145، ط : مطبعة المنيرية، والوسيط3/3، ومغني المحتاج2/3، ط : دار الفكر، والمغني 4/129، ط : دار إحياء التراث العربي، والمبدع 4/3، وكشاف القناع 3/ 307 . 	


(�) 	مناهل العرفان 2/ 15، والتفسير والمفسرون 1/ 23- 28 . 	


(�)    لابن حزم7/545، ط : دار الفكر . 	


(�) 	عمدة القاري 12/88- 93، ونصب الراية 4/132، وبداية المجتهد2/165- 166، والجامع لأحكام القرآن 8/ 154، وإعانة الطالبين3/ 108، ومغني المحتاج2/ 332، ط : دار الفكر، وفتح الوهاب1/ 422، والمغني5/250- 251،ط : دار إحياء التراث العربي، والمبدع5/62، وكشاف القناع 3/ 546 ، ومنار السبيل 1/ 383 ، والسيل الجرار للشوكاني3/ 189- 190 .	


(�) 	ينظر ص 157-189. 	


(�) 	سورة الطلاق ، آية رقم : 6 . 	


(�) 	سورة الكهف ، آية رقم: 77.	


(�) 	التفسير الكبير للرازي10/40، ط : دار الكتب العلمية، بيروت، والكشاف 1/530، وتفسير القرآن العظيم 4/384، وتفسير السعدي 1/ 871  .


(�) 	سورة البقرة آية رقم : 275  .	


(�) 	المبسوط 19/134، ط : دار المعرفة، وبدائع الصنائع 4/184، ط : دار إحياء الكتب العلمية، وشرح الزرقاني 3/436، ومواهب الجليل4/225، والاستذكار 6/502، ونهاية المحتاج 4/367، ومغني المحتاج 2/323، ط : دار الكتب العلمية، والسيل الجرار 3/189، وشرح منتهى الإرادات 2/21، ومنار السبيل 1/ 383 . 


(�) 	تقدّم تخريجه ص 241. 


(�) 	أحكام القرآن للجصاص 1/163، ط : دار إحياء التراث، ونهاية المحتاج 4/367، ومغني المحتاج 2/323، ط : دار الكتب العلمية، والإنصاف 9/ 386، ط : دار إحياء التراث، وكشاف القناع 5/486، والآداب الشرعية 3/265-268، وشرح منتهى الإرادات 2/21، ومنار السبيل 1/383، والسيل الجرار 3/189.


(�) 	الخرِّيت هو : الدليل الحاذق الماهر بالدلالة، كأنه ينظر في خرت الإبرة من الطريق، وقيل هو الذي يهتدي لأخْرات المفازة، وهي طرقها الخفية ومضايقها،كما في لسان العرب2/30، والنهاية في غريب الحديث 2/19 مادة ( خرت ) 


(�) 	أخرجه البخاري في الإجارة  3/48، باب استئجار المشركين عند الضرورة، برقم : 2144 .  


(�) 	أخرجه البخاري في الإجارة معلّقاً 3/48، باب : استئجار المشركين عند الضرورة، وأخرجه مسلمٌ في المساقات 2/1187، باب : المساقات والمعاملة بجزءٍ من الثمر، برقم : 1551 . 


(�) 	البحر الرائق 7/297، ط : دار المعرفة، وبدائع الصنائع 4/174-175، ط : دار الكتب العلمية، وشرح الزرقاني 3/436، ومواهب الجليل 4/225، والاستذكار 6/502، ونهاية المحتاج 4/367، ومغني المحتاج 3/440، ط : دار الكتب العلمية، وحاشية البجيرمي 4/300، و9/356، ط : المكتبة الإسلامية، والمغني 5/251-252، ط : دار إحياء التراث العربي، وشرح منتهى الإرادات 2/21، ومنار السبيل 1/383، والسيل الجرار 3/189 .


(�) 	الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي 7/390، وفتح الوهاب1/422، ومغني المحتاج3/440، ط : دار الكتب العلمية . 


(�) 	فقد أجّر نبي الله موسى ( نفسه ثماني حجج لرعي الغنم،كما جاء صريحاً في كتاب الله تعالى، وجاء شرعنا موافقاً لذلك ، فقد أجّر نبينا ( نفسه لرعي الغنم كذلك ، كما في صحيح البخاري : أنه ( قال « ما بعث الله نبياً  إلاّ رعى الغنم » فقال أصحابه وأنت ؟ قال : « نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة » ينظر كتاب الإجارة من صحيح البخاري3/48، باب : رعي الغنم على قراريط، برقم : 2143.  


(�) 	ينظر ص 174-185 .


(�) 	كما إذا لم يوجد مسلمٌ يجيد العمل الذي يجيده الكافر  .


(�) 	هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ، بن المغيرة البخاري، الجعفي، أبو عبد الله، محدّثٌ، حافظٌ، فقيهٌ، مؤرّخ ، مشاركٌ في علوم ، ولد في شوالٍ، سنة 194 هـ ورحل في طلب العلم إلى سائر محدّثي الأمصار، وكتب بخراسان، والجبال، ومدن العراق كلها، والحجاز والشام، توفي ليلة عيد الفطر، عام 256 هـ ، ينظر سير أعلام النبلاء 8/234-254، والفهرست لابن النديم 1/230، وتهذيب التهذيب 9/ 47- 55، والبداية والنهاية 11/ 24- 28 . 


(�) 	فتح الباري 4/517، ط : دار الريان للتراث، وشرح صحيح مسلم للنووي 12/198-199، ونيل الأوطار 5/338-339، ط : دار الحديث .


(�) 	سورة آل عمران ، آية : 118 . 	


(�) 	سورة المائدة ، آية رقم : 2 . 	


(�) 	الجامع لأحكام القرآن 4/180-181، وتفسير البحر المحيط 3/41- 42، والمغني10/115، ط : دار إحياء التراث العربي، وتيسير الكريم الرحمن1/413، فقد كان أبو موسى الأشعري ( استكتب ذمياً ، فكتب إليه عمر يعنفه، وتلا عليه هذه الآية، وقدم أبو موسى الأشعري على عمر رضي الله عنهما بحسابٍ، فرفعه إلى عمر فأعجبه، وجاء عمرَ كتابٌ فقال لأبي موسى : أين كاتبك يقرأ هذا الكتاب على الناس ؟ فقال : إنه لا يدخل المسجد، فقال : لما ؟ أجنبٌ هو ! قال : إنه نصراني ، فانتهره ، وقال : لا تدنهم وقد أقصاهم الله، ولا تكرمهم وقد أهانهم الله، ولا تأمنهم وقد خونهم الله " أخرجه البيهقي10/127، باب : لا ينبغي للقاضي ولا للوليِّ أن يتخذ كاتباً ذميا، برقم : 20196، وذكره ابن حجر في الفتح13/184، ط : دار المعرفة، بيروت، وسكت عنه، وعن عمر ( أنه قال : لا تستعملوا أهل الكتاب، فإنهم يستحلّون الرِّشا، واستعينوا على أموركم وعلى رعيتكم بالذين يخشون الله تعالى " وقيل له : إنّ ههنا رجلاً من نصارى الحيرة، لا أحد أكتب منه، ولا أخطُّ بقلم، أفلا يكتب عنك ؟ فقال : لا آخذ بطانةً من دون المؤمنين " لم أجدهما في شيء من كتب الآثار، وإنما ذكرهما بعض المفسرين، كما في الجامع لأحكام القرآن4/ 179 ، وتفسير البحر المحيط 3/ 41 ، وتفسير القرآن العظيم 1/ 399.    


(�) 	المدخل للعبدري 4/ 54- 55 ، وفتاوى علماء البلد الحرام ، ص 931، وشرح رياض الصالحين ، لابن عثيمين ، 1/16.	


(�) 	أخرجه مسلم في الجهاد والسير2/1450، باب : كراهية الاستعانة في الغزو بكافر، برقم : 1817 . 	


(�)	كما في قصّة استئجار النبي ( ليهود خيبر، واستئجاره الكافر ليدلّه على طريق المدينة، حينما هاجر إليها ، وقد تقدّم تخريجهما وذكر القصتين بتمامهما في ص 433 .  


(�) 	التقرير والتحبير2/255، و281، والعناية1/122، والتمهيد1/149، ومواهب الجليل2/526، والبحر المحيط1/362، والإبهاج للسبكي2/116، وقواعد ابن رجب245، وإرشاد الفحول، ص 212 .


(�) 	المحصول 3/188، والبحر الرائق 4/324، ط : دار الكتاب الإسلامي، وحاشية العدوي 1/379، والذخيرة 6/272، وتحفة الأحوذي 2/282، وشرح الزرقاني 1/100، والمستصفى 1/236، وإعانة الطالبين 3/ 243، وحاشية الجمل 3/210، والفروع 6/361،ط : دار عالم الكتب، ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام 31/58، والقواعد والفوائد الأصولية، ص 240 .


(�) 	تقدّم تخريجه ص 433. 


(�) 	فتح الباري 4/517، ط : دار الريان للتراث، ونيل الأوطار 5/338-339، 7/21، ط : دار الحديث . 


(�) 	تقدّم تخريجه ص 433. 	 


(�) 	تقدّم تخريجه ص 436. 	


(�) 	فتح الباري 4/517، ط : دار الريان للتراث . 	


(�) 	المصدر السابق  .  	


(�) 	أخرجه عبد الرزاق في مصنفه4/223، باب : الخرص، عن ابن جريج عن ابن شهاب، برقم : 7203، وذكره في فتح الباري 4/517، ط : دار الريان، بهذا الإسناد وسكت عليه، وأخرجه ابن عبد البر في الاستذكار 7/37، كتاب المساقاة ، باب : ما جاء في المساقاة، برقم : 1373، من رواية معمر، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عمر، عن نافعٍ ، عن ابن عمر ( وذكره ابن حزمٍ في المحلّى 8/213-214،ط : دار التراث، القاهرة،  والحديث صححه الهيثمي في مجمع الزوائد 4/122، ط : دار الريان للتراث .  


(�) 	كما قاله ابن عبد البرّ في الاستذكار 7/ 37  .	


(�) 	والقصة في صحيح مسلم 3/1187، برقم : 1551، الجامع لأحكام القرآن 8/ 145 .	


(�) 	وهذا ما ذكره البيهقي في سننه الكبرى10/126، بعد ذكره للحديث بقوله "واللفظ عام" وينظر الاستذكار 7/ 37 ، والجامع لأحكام القرآن 8/145، وفتح الباري 4/517، ط : دار الريان، ومجمع الزوائد 4/122، ط : دار الريان للتراث، و المحلّى 8/ 213- 214، ط : دار التراث، القاهرة .  	


(�) 	أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد3/224، باب : في الإقامة بأرض الشرك، برقم : 2787، والترمذي في الجهاد أيضا ، برقم : 1530، ورواه الحاكم في مستدركه 2/141، من طريق همّام ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، وقال : رجاله ثقات، وقال في نيل الأوطار8/32 ط : دار الحديث، " قال الذهبي : إسناده مظلم ، لا تقوم بمثله حجّة، وقال في عون المعبود 7/ 337 عن أحد رجال إسناده " سليمان بن موسى أبو داود . . . وهو الزهري الكوفي . . . قال أبو حاتم : محلّه الصدق ، صالح الحديث ، وذكره ابن حبّان في الثقات ، قال الذهبي : صويلح الحديث وقال ابن حجر : فيه لين ، ووهم العلاّمة المناوي في فيض القدير . . . فقال : حديث سمرة بن جندب حسّنه السيوطي، وفيه سليمان بن موسى الأموي الأشدق، قال في الكاشف : ليس بالقوي، وقال البخاريُّ : له مناكير، وقد عرفتَ : أن سليمان بن موسى الذي وقع في سنده هو أبو داود الزهري، وليس هو سليمان الأموي الأشدق." وقال الأرناؤط في تعليقه على زاد المعاد 1/123 : وسنده ضعيف، ولكنه يتقوّى بحديث« أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ » ومعنى هذا : أنّ حديث سمرة محتجٌ به، والله تعالى أعلم .


والحديث استشهد به عددٌ كبيرٌ من الأئمّة الحفاظ، كابن كثير 2/331، وابن القيم في حاشيته على أبي داود 7/ 219، والذهبي في ميزان الاعتدال 6/396، وغيرهم كثير . 	


(�) 	يعني في الضرورة وغيرها،كما هو الشأن في استئجار غير الكافر .	


(�) 	قال في فتح الباري 4/517، ط : دار الريان للتراث، : قال ابن بطّال : عامّة الفقهاء يجيزون استئجارهم عند الضرورة وغيرها ؛ لما في ذلك من المذلّة لهم ، وإنما الممتنع : أن يؤاجر المسلم نفسه من المشرك ؛ لما فيه من إذلال المسلم " اهـ وينظر إعانة الطالبين 3/108، ومغني المحتاج 2/332، ط : دار الفكر، والمبدع 5/62، والروض المربع 2/296، والكافي 2/300، وأحكام أهل الذمة، ص 561، والمحلى8/ 183، ط : دار التراث، القاهرة . 	


(�) 	تقدّم تخريجه في ص 433.	


(�) 	تقدّم تخريجه في ص 433.	


(�) 	المبسوط 16/56،ط : دار المعرفة، والجامع لأحكام القرآن 8/ 145 ، وبداية المجتهد 2/ 165- 166 ، وفتح الباري 4/517، ط : دار الريان للتراث، ص 284 ، والسيل الجرّار 3/ 189- 190 .	


(�) 	ينظر ص 437-438 .	


(�) 	لابن عبد البر 7/ 37 .	


(�) 	المصدر السابق ، والجامع لأحكام القرآن 8/ 145 .	


(�) 	المبسوط 16/56، ط : دار المعرفة، والتاج والإكليل3/355، ط : دار الفكر، والمهذب2/254، وفتح الباري4/517، ط : دار الريان للتراث، وحاشية البجيرمي 4/268، ط : المكتبة الإسلامية، وأحكام أهل الذمّة، ص 560-562 . 	


(�) 	ومن ذلك ما أخرجه عبد الرزاق في مصنّفه 5/279، برقم : 9609، عن جعفر عن أبي عمران الجوني، قال سألت جندب بن عبد الله ( هل كنتم تسخرون العجم ؟ قال ( كنا نسخرهم من قريةٍ إلى قرية، يدلونا على الطريق، ثم نخليهم ) وأخرجه أيضاً الطبراني في المعجم الكبير، 2/164، عن  إسحاق بن إبراهيم الدبري، عن عبد الرزاق، عن جعفر بن سليمان، عن أبي عمران، قال سألت جندب بن عبد الله... فذكره، باب : المشي عن الرواحل، برقم : 1676، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 3/215ط : دار الريان، القاهرة : ورجاله رجال الصحيح" ولكنه من رواية إسحاق الدبري، عبد الرزاق، وروايته عنه فيها اضطراب .                            


      ومن ذلك ما أخرجه أبو عبيدٍ في كتابه الأموال 1/196 : قال : وحدثنا هشام بن عمار، عن الوليد بن مسلم، عن سعيد بن عبد العزيز، قال : تسخَّرَ عمرُ أنباط أهل فلسطين في كنس بيت المقدس ، وكانت فيه مزبلةٌ عظيمة " وهذا الأثر من رواية الوليد بن مسلم، ولم يصرّح بالسماع، وهو كثير التدليس .


 


(�) 	حاشية ابن عابدين 6/53، ط : دار الفكر، ومواهب الجليل5/418- 419، ومنح الجليل 2/417، والفواكه الدواني 2/168، وحواشي الشرواني 4/232، ومغني المحتاج 2/8، ط : دار الفكر، وفتح الباري 4/452، ط : دار المعرفة، والمغني 5/322-323، ط : دار الفكر ، والمبدع 5/79، وكشاف القناع 3/560، وأحكام أهل الذمّة لابن القيم ص 562-568 . 


(�) 	سورة المائدة ، آية رقم : 2 . 	 


(�) 	تقدم تخريجه ص 355.	


(�)	أخرجه الإمام أحمد في مسند عبد الله بن عمر( 2/97، برقم : 5716، وأخرجه الترمذي في كتاب البيوع3/589، باب : النهي أن يتخذ الخمر خلاًّ، برقم : 1295، وقال عنه الترمذي : هذا حديثٌ غريبٌ، من حديث أنس، وقد روي نحو هذا عن ابن عباسٍ، وابن مسعودٍ، وابن عمر، عن النبيِّ( " وأخرجه أبو داود في كتاب الأشربة4/81-82، باب : في العنب يعصر للخمر، برقم : 3674، وابن ماجه في كتاب الأشربة2/1121-1122، باب : لعنت الخمر على عشرة أوجه، برقم : 3380 . 


(�)	المبسوط 16/39، ط : دار المعرفة، وبدائع الصنائع 4/189، ط : دار الكتاب العربي، والمدونة 4/224، والمهذب1/390، والآداب الشرعية 3/362-366، ط : دار عالم الكتب، وأحكام أهل الذمة 1/275،  والكافي 2/304، ومنار السبيل1/385، والموسوعة الفقهية1/289 . 


(�) 	المحصول2/322، والتقرير والتحبير2/193، والموافقات1/179، و2/189،والفروق2/32-34، وقواعد الأحكام1/53-54، وص123-126، والمجموع10/149، ط : مطبعة المنيرية وإعلام الموقعين3/135 .


(�) 	أشباه ابن نجيم، ص 458، وأشباه السيوطي، ص280، وفتح الباري4/452، ط : دار الفكر .


(�) 	أشباه ابن نجيم، ص 458، وأشباه السيوطي، ص280، وفتح الباري4/452، ط : دار المعرفة، والوجيز لإيضاح القواعد الفقهية، ص 336، والموافقات 3/ 138 .	


(�) 	أشباه ابن نجيم، ص 458، وأشباه السيوطي، ص280، وفتح الباري4/452، ط : دار الفكر، ، والمغني 2/ 325، و9/ 146، ط : دار الفكر .	


(�) 	الأشباه للسيوطي، ص 481، والإقناع للشربيني 2/274، وحواشي الشرواني10/ 428 .


(�) 	حاشية ابن عابدين 6/53، ط : دار الفكر، وحاشية الدسوقي 3/435، والفواكه الدواني 2/168، وحواشي الشرواني 4/232، ومغني المحتاج 2/8، ط : دار الفكر، وإعانة الطالبين 4/282، والمغني 5/322- 323، ط : دار الفكر، والمبدع 5/79، وكشاف القناع 3/560، وأحكام أهل الذمّة لابن القيم ص ، 562- 568 . 


(�) 	سورة النساء ، آية رقم : 141  .	


(�) 	حاشية ابن عابدين 6/53، ط : دار الفكر، والفواكه الدواني 2/168، ومواهب الجليل 5/418 - 419، وحواشي الشرواني4/232، وإعانة الطالبين4/282، والمغني5/322-323، ط : دار الفكر، والمبدع 5/79، وكشاف القناع 3/560، وأحكام أهل الذمّة لابن القيم ص، 562-568 .


(�) 	المبسوط 16/ 56، ط : دار المعرفة .	


(�) 	فتح القدير5/461، وفتح الباري4/323، و410، ط : دار المعرفة، والإنصاف4/327، ط : دار إحياء التراث، والمبدع4/42، ومطالب أولي النهى2/614، وإعلام الموقعين3/198، ودليل الطالب1/107.


(�) 	التاج والإكليل 4/380، ط : دار الفكر، ومطالب أولي النهى 3/50 .	


(�) 	أخرجه البخاري في الجنائز معلّقاً 2/96، باب : إذا أسلم الصبيُّ فمات هل يصلّى عليه ؟ من حديث  ابن عبّاس ( قال عنه ابن حجر في الفتح 3/220ط / دار المعرفة، : قوله (( وقال الإسلام يعلو ولا يعلى )) كذا في جميع نسخ البخاري، لم يعين القائل، وكنت أظنّ أنه معطوفٌ على قول بن عباس، فيكون من كلامه، ثم لم أجده من كلامه بعد التـتبع الكثير، ورأيته موصولاً مرفوعاً من حديث غيره، أخرجه الدارقطني، ومحمد بن هارون الروياني في مسنده، من حديث عائذ بن عمرو المزني بسند حسن " 


وقال عنه في موضعٍ آخر من فتح الباري 9/421، ط/ دار المعرفة، : وأخرج الطحاويُّ من طريق أيوب، عن عكرمة، عن بن عباسٍ في اليهودية، أو النصرانية، تكون تحت اليهودي أو النصراني فتسلم، فقال : ( يفرق بينهما، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وسنده صحيح" وصحّحه أيضاً في تغليق التعليق 2/490، وصحّحه العيني في عمدة القاري 8/ 169 . 


(�) 	المدخل للعبدري 4/54، وفتح الباري 4/452، ط : دار المعرفة، . 	


(�) 	العناية 9/241، وفتح القدير 9/240، ومواهب الجليل 5/418، والموسوعة الفقهية22/54 . 	


(�) 	في ص 441 . 	


(�) 	المبسوط 16/56،ط : دار المعرفة، وقيد الحنفية الجواز هنا : بالكراهة،كما في المصدر المذكور، نظراً لما في هذه الإجارة من إهانة المسلم وإذلاله، وقد يكون قصدهم بها الكراهة التحريمية،كما هو معروفٌ عنهم عند إطلاقهم الكراهة .


(�) 	الغرر البهيّة 2/ 399 ، وتحفة المحتاج 5/ 416- 419  .


(�) 	المغني 5/322- 323، ط : دار الفكر، وأحكام أهل الذمّة ، ص 562- 568 .	


(�) 	ومن ذلك قصة خبّاب ( قال : عَمِلْتُ لِلْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ، فَاجْتَمَعَ لِي عِنْدَهُ، فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ، فَقَالَ : لاَ وَاللَّهِ لاَ أَقْضِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ، فَقُلْتُ : أَمَا وَاللَّهِ حَتَّى تَمُوتَ ثُمَّ تُبْعَثَ فَلَمَّا، قَالَ : وَإِنِّي لَمَيِّتٌ ثُمَّ مَبْعُوثٌ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ، قَالَ : فَإِنَّهُ سَيَكُونُ لِي ثَمَّ مَالٌ وَوَلَدٌ فَأَقْضِيكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لأُوتَيَنَّ مَالاً وَوَلَدًا ﴾ سورة مريم ، آية : 77، والأثر في صحيح البخاري في الإجارة 2/ 795، باب : هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب ؟ رقم : 2275، وأخرجه مسلمٌ في4/ 2153، باب : سؤال اليهود النبي ( عن الروح، برقم : 2795 . 	


(�) 	المبسوط16/56، ط : دار المعرفة، وفتح الباري4/452، ط : دار المعرفة، والمغني5/322، ط:دار الفكر.  


(�) 	نصب الراية 3/391، وتحفة الأحوذي 8/484، وسير أعلام النبلاء 2/324، وفتح الباري 4/452، ط : دار المعرفة، وتغليق التعليق لابن حجر 2/ 251 .	


(�) 	المغني 5/322، ط : دار الفكر، الإنصاف 6/24، ط : دار إحياء التراث، والمبدع 5/79، ومنار السبيل1/ 385 .	


(�) 	حواشي الشرواني 4/232، والمبدع 5/79، والمغني 5/322، ط : دار الفكر، ومنار السبيل1/385 . 


(�) 	لابن حجر العسقلاني 4/ 452 .	


(�) 	لابن قدامة5/322، ط : دار الفكر، ومثله في الإنصاف6/24، ط : دار إحياء التراث، والمبدع5/ 79، ومنار السبيل 1/ 385 .	


(�) 	أخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة 4/646، باب : رقم : 34، رقم : 2473، وابن ماجة في الرهون 2/818، باب : الرجل يستقي كل دلو بتمرة، برقم : 2446، وأخرجه البيهقي في الإجارة 6/119، باب : جواز الإجارة، برقم : 11429، وغيرهم ، قال عنه في مجمع الزوائد10/314، ط/دار الريان للتراث، القاهرة، : رواه أحمد، ورجاله وثقوا، إلا أن مجاهداً لم يسمع من علي، قلتُ : فهو منقطع، والمنقطع من قسم الضعيف، وقال في نصب الراية 4/132 : أعله في التنقيح بحنش، قال : واسمه حسين بن قيس، وقد ضعفوه، إلا الحاكم فإنه وثقة " وقال عنه الشيخ الألباني- في إرواء الغليل 5/315 بعد أن ساق جملةً من طرقه - : وجملة القول : أن الحديث ضعيف؛ لشدّة ضعف طرقه، وخيرها : طريق شريك ، وهي منكرةٌ ، لمخالفتها لرواية أيوب ، عن مجاهدٍ ، عن علي ، والله أعلم " 	


(�) 	المغني5/322، ط : دار الفكر، والشرح الكبير14/336، و كشاف القناع3/558،، والمبدع5/79 .	


(�) 	نصب الراية4/132، ومجمع الزوائد10/314، ومصباح الزجاجة 3/77، وإرواء الغليل5/313- 315 .


(�) 	فتح الباري 4/452، ط: دار المعرفة، والمغني 5/322-323، ط : دار الفكر، والشرح الكبير 14/336، ومنار السبيل 1/385 .	


(�) 	البحر الرائق7/ 298، ط : دار الكتاب الإسلامي، وبدائع الصنائع 4/175، ط : دار الكتاب العربي، وشرح الزرقاني 3/436، ومواهب الجليل 4/225، والاستذكار 6/502، وحاشية البجيرمي4/300، و9/356، ط : المكتبة الإسلامية، وأحكام القرآن للشافعي1/266، وشرح منتهى الإرادات2/ 21 ، والسيل الجرار 3/ 189 ، ومنار السبيل 1/ 383	.


(�) 	أصول السرخسي2/179، وحاشية ابن عابدين4/218، ط : دار الفكر، وحاشية الدسوقي1/375، ط : دار الفكر، وقواطع الأدلّة2/153،وفتح الباري10/56، ط : دار المعرفة، إعانة الطالبين2/290، وكشّاف القناع1/205، و4/195، و275، وإعلام الموقعين4/105 .  


(�) 	تبيـين الحقائق5/250، والجامع لأحكام القرآن 6/184، وحاشية الدسوقي2/270-271، و4/423، ط : دار الفكر  وعون المعبود 9/367، ومغني المحتاج 2/255، ط : دار الفكر ، والإنصاف 4/249، ط : دار إحياء التراث، والمبدع 8/19، ومطالب أولي النهى 4/766 .


(�)    هذه المسائل وما أشبهها مما ورد البحث عن حكمها إذا نطقت بغير العربية فإنّ علاقتها بالترجمة : أنّ اللّفظ غير العربي يحتاج عند الحكم عليه إلى مطابقته باللّفظ العربي، من حيث التصريح والكناية، ومن حيث نية الناطق وعدمها، ولا يتمّ ذلك كلّه إلاّ بالترجمة بين اللسانين، وقد سبق التنبيه على هذا في ص 354، والله تعالى أعلم .	 


(�) 	اتفق القائلون : بجواز عقد النكاح بغير العربية على أنه إذا كان أحد المتعاقدين يحسن العربية دون الآخر أتى الذي يحسنها بما هو من قبله، من إيجابٍ، أو قبولٍ بها؛ لقدرته عليه بالعربية، ويأتي العاقد الآخر بما هو من قبله بلسانه، فإن لم يعرف كلٌ منهما لسان الآخر ترجم بينهما ثقةٌ يعرف اللِّسانين، ينظر حاشية ابن عابدين 3/19، ط : دار الفكر، والتمهيد1/163، ومغني المحتاج3/140،ط : دار الفكر، وتحفة المحتاج 6/213، ط : دار الفكر، والتنبيه للفيروز أبادي 1/159، والسراج الوهاج 1/363، وروضة الطالبين 7/ 36، والمغني 7/60-61، ط : دار الفكر، ومطالب أولي النهى 5/49-50، ونقل عن الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ عَنْ الْقَاضِي أنه قال : لَمْ يُشْتَرَطْ تَعَدُّدُ الثِّقَةِ الَّذِي يُتَرْجِمُ بَيْنَ الْعَاقِدَيْنِ، ويأتي بيان ذلك في الشهادات، إن شاء الله تعالى . 	


(�) 	بدائع الصنائع 5/48، ط : دار الكتاب العربي، والبحر الرائق 1/324، ط : دار الكتاب الإسلامي، وحاشية ابن عابدين 3/19، ط : دار الفكر .	


(�) 	التمهيد1/163، والفواكه الدواني2/383، والمنتقى شرح الموطأ 4/19 .


(�) 	وقال بعض الشافعية : يشترط في اللّفظ العجمي المترجم به : أن يفيد معنى النكاح اللغوي الذي أفاده ذلك اللّفظ العربي ، وهو الضم والوطء، فإذا أتى بترجمة ( زوجتك ) أو ( أنكحتك ) مثلا اشترط فيها أن تكون مفيدةً لمعنى الضم والوطء، فإن لم تفد ذلك المعنى في تلك اللغة لم ينعقد بها النكاح، ولو تواطؤوا عليها " كما في إعانة الطالبين 3/276، ومغني المحتاج 3/140، ط : دار الفكر، والتنبيه للفيروز أبادي1/159، والسراج الوهاج 1/363، وروضة الطالبين7/ 36، وأسنى المطالب3/119 .	


(�) 	الفروع5/123، ط : دار الكتب العلمية،وكشاف القناع5/39-40، والإنصاف8/49، ط : دار إحياء التراث العربي، ومطالب أولي النهى5/50، ومجموع الفتاوى29/12، و32/255، وقيد الشيخ جواز ذلك : بالكراهة للقادر على العربية، ونقل هذا عن مالكٍ وأحمد والشافعي،كما في القواعد النورانية 1/108.   


(�) 	حاشية ابن عابدين3/20، ط : دار الكتب العلمية، والمهذب2/41، ومغني المحتاج3/140، ط : دار الفكر، وإعانة الطالبين3/276، والمبدع 7/17- 18، والفروع5/123، ط : دار الكتب العلمية، ومجموع الفتاوى29/12، و32/255، والقواعد النورانية1/108– 109، والموسوعة الفقهية11/174 .


(�) 	المهذب 2/41 ، ومغني المحتاج 3/140، ط : دار الفكر، وإعانة الطالبين 3/276، وروضة الطالبين 7/36، وفتح الوهاب 2/58، والمبدع 7/17- 18، والفروع5/123، ط : دار الكتب العلمية، ومجموع الفتاوى 29/12، و32/ 255، والقواعد النورانية1/ 108 – 109، وكشاف القناع 5/ 38 .	


(�) 	مجموع الفتاوى 21/ 12 ، و29/ 255 ، والقواعد النورانية 1/ 108 – 109 .	 


(�) 	المصادر السابقة، والسراج الوهاج 1/363، والمغني7/60- 61، ط : دار الفكر، ومجموع الفتاوى 29/ 12، و32/255، والقواعد النورانية 1/108– 109، وكشاف القناع5/38 . 	


(�) 	التمهيد 1/163، والمهذب 2/41، ومغني المحتاج3/140، ط : دار الفكر ، وإعانة الطالبين3/276، وروضة الطالبين7/36، وفتح الوهاب2/58، والسراج الوهاج1/363، والمبدع7/17-18، والفروع 5/123، ط : دار الكتب العلمية، ومجموع الفتاوى 29/12، و32/ 255، والقواعد النورانية 1/108– 109، وكشاف القناع5/38، والمغني7/60- 61، ط : دار الفكر . 


(�) 	المصادر السابقة، وتحفة المحتاج5/421، والمجموع9/203-204، ط : مطبعة المنيرية، والأحكام السلطانية، ص 119، والفتاوى الكبرى 6/168، وإعلام الموقعين 3/109.	


(�) 	التمهيد 1/ 163– 164، والفواكه الدواني2/383، والمنتقى شرح الموطأ 4/19 .	


(�) 	المهذّب2/41، ومغني المحتاج 3/140، ط : دار الفكر، وإعانة الطالبين3/276، وروضة الطالبين7/ 36 .


(�) 	المغني7/60-61، ط : دار الفكر، والكافي3/28، والمبدع7/17-18، والإنصاف8/49، ط : دار إحياء التراث العربي، ومطالب أولي النهى5/50-51، وزاد المستقنع، ص 166، والموسوعة الفقهية11/175.   


(�) 	الإحلال : بمعنى الإباحة، بأن يقول الوليُّ : للزوج : أحللت لك موليتي، فلا ينعقد النكاح عند الشافعية، والحنابلة؛ لأنه بغير لفظ ( الإنكاح، أو التزويج ) ينظر المهذّب 2/41، ومغني المحتاج 3/140، ط : دار الفكر، وإعانة الطالبين 3/276، وروضة الطالبين7/36، والمغني7/60-61، ط : دار الفـكر، الكافي3/28، والمبدع7/17-18، وزاد المستقنع، ص 166، والموسوعة الفقهية11/175  .	


(�) 	سورة التغابن ، آية رقم : 16 . 	


(�) 	سورة البقرة ، آية رقم : 286 .	


(�) 	المهذّب2/41، ومغني المحتاج3/140،ط : دار الفكر، وإعانة الطالبين 3/276، وروضة الطالبين 7/36، والكافي 3/28، والمبدع7/17- 18، وزاد المستقنع ، ص 166، وكشاف القناع5/39، ومطالب أولي النهى5/534 .


(�) 	تحفة المحتاج5/421، والمجموع9/203-204، ط : مطبعة المنيرية، والأحكام السلطانية، ص 119، والفتاوى الكبرى 6/168، وإعلام الموقعين 3/109 .	


(�) 	الهداية4/145، والبحر الرائق 8/270، ط : دار المعرفة، والمبسوط18/28، 21/41، ط : دار المعرفة، والتمهيد19/288، والمجموع3/ 327، ط : دار الفكر، والمهذّب2/41، ومغني المحتاج3/140، ط : دار الفكر، وإعانة الطالبين 3/276، وروضة الطالبين7/ 36، والمغني 7/60- 61، ط : دار الفكر، والكافي 3/28، والمبدع 7/17-18، وشرح منتهى الإرادات2/631، وزاد المستقنع ، ص 166.


 	واختلف أصحاب هذا القول : هل يلزم العاجز عن العربية أن يتعلّم صيغة عقد النكاح بها على قولين : نصّ عليهما في المغني 7/61، ط : دار الفكر، قائلاً : وليس على من لا يحسن العربية تعلم ألفاظ النكاح بها ، وقال أبو الخطاب عليه أن يتعلم ؛ لأنّ ما كانت العربية شرطاً فيه لزمه أن يتعلمها مع القدرة كالتكبير ، ووجه الأول : أنّ النكاح غير واجب ، فلم يجب تعلم أركانه بالعربية كالبيع ، بخلاف التكبير" اهـ 


(�) 	مجموع الفتاوى 21/12، و29/255، واقتضاء الصراط المستقيم1/205- 207، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، والقواعد النورانية 1/ 108 – 109 .		


(�) 	الجامع لأحكام القرآن 11/ 104، وحواشي الشرواني 7- 9-93، والمغني 9/61- 62،ط : دار الفكر، وكشاف القناع 1/34 ، ومطالب أولي النهى 1/420، والموسوعة الفقهية 11/174 . 	


(�) 	التمهيد1/163، وروضة الطالبين7/36، والمهذّب2/41، ومغني المحتاج3/140، ط : دار الفكر ،ونهاية المحتاج6/213،  وإعانة الطالبين3/276. 


(�) 	أخرجه مسلمٌ في الحج 1/889، باب : حجّة النبي( برقم : 1218، من حديث جابر (   


(�) 	المهذب 2/41، ومغني المحتاج 3/140، ط : دار الفكر، وفتح الوهاب 2/ 58 .


(�) 	سورة النساء ، آية رقم : 21 .	


(�) 	تفسير الطبري 4/316 ، وتفسير ابن أبي حاتم 3/ 909 ، والدرّ المنثور 2/ 468، وشرح صحيح مسلم للنووي 8/ 183، وعون المعبود 5/ 263 . 


(�) 	المصادر السابقة ، وتفسير القرآن العظيم 1/ 468 .


(�) 	عون المعبود 5/ 263 . 	


(�) 	مغني المحتاج 3/140، ط : دار الفكر، والسراج الوهاج 1/363، والمعني7/61، ط : دار الفكر . 	


(�) 	المهذب 2/41، ومغني المحتاج 3/140، ط : دار الفكر، وإعانة الطالبين 3/ 276، وروضة الطالبين 7/36، وفتح الوهاب 2/58، والمغني7/60، ط : دار الفكر، والمبدع 7/17- 18، والفروع 5/123، ط : دار الكتب العلمية، ومجموع الفتاوى29/12، و32/ 255، والقواعد النورانية 1/ 108 – 109 ، وكشاف القناع 5/ 38- 39 .	


(�) 	يظهر لي : أنه لابدّ من تقيـيد صحته بالكراهة ، في حقِّ من كان أصل لسانه عربياً ، ولم يكن به حاجةٌ إلى نطق صيغة العقد بالعجمية ؛ لما في ذلك من تغيـير شعائر العرب، كما قاله في الفتاوى 32/ 255، أما غير العربي إذا كان قادراً على العقد بالعربية وعدل عنها إلى لغته التي يعرفها فلا كراهة في حقّه ؛ لأن الظنّ به : أنه لم يتركها إعجاباً بغيرها، وإنما لاعتياد لسانه على أصل لغته العجمية، والله أعلم . 	





